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  شكر وتقدیر
  الحمد الله رب العالمین على نعمه التي أنعم بها علینا من عقل 

  .وعلم فلولا فضل االله علینا وقدرته لما توصلنا لإنجاز هذا العمل

  الحمد الله الذي یسّر لنا طریقنا وأعطانا من واجبات رحمته الإرادة والعزیمة

  .مقامك وجلالك العظیمرب حمدا یلیق ب فحمدك یا على إتمام عملنا، 

  بالإشراف على ي تفضلذال عمیور فرحات  الأستاذ إلى نتقدم بالشكر 

   خل علینا بتوجیهاتهبیي لم ذهذه المذكرة وال 

  السدیدة خلال إنجاز هذا العمل  القیمة ونصائحه 

  .منا جزیل الشكر والامتنان  فله

  .وأخیرا نشكر كل من كان لنا دافعا من قریب أو بعید
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 قدمةم

كان لها   lacries de L’état providenceكبیرة  قتصادیةا أزمةمنذ الثمانینات عرفت الجزائر 

 ذلك تج عنن ،والسیاسیة للبلاد قتصادیةوالا ،جتماعیةالاجوانب الحیاة كل على  اكبیر  احدث

  .الوطني الجزائري يقتصادالاالنظام ظهور تحولات جذریة مست 

اقتصاد نظام إلى  الاشتراكيالاقتصاد تقال الجزائر من نظام ویتمثل هذا التحول في ان 

 آلیاتمع  متأقلماالوطني  قتصادالاجعل  استهدفت إصلاحشهدت الجزائر حركة حیث  ،السوق

 نتقالوالا للاقتصادالدولة من التسییر المباشر  ابنسحاوهذا ما یعني بالضرورة  ،السوق قتصادا

القانون العام في تنظیم الحقل  أسالیبتعتمد على   Etat interventionniste من دولة متدخلة

حمایة النظام العام  إلىتسن القواعد التي تهدف  Etat regulateurدولة ضابطة  إلى ،قتصاديالا

  .قتصاديالادون تدخل مباشر في ضبط النشاط 

اجد نظرا لحاجة السوق لتو  ،لا ینفي دورها فیه قتصاديالاالدولة من الحقل  انسحابلكن 

والتي تسمح بالحفاظ على  ،جدیدة للضبط أشكالالذي صاحبه ظهور  الأمر ،السلطة العامة فیه

 الإدارةالمستقلة التي تستخدمها الدولة بدلا من  الإداریةوالمتمثلة في السلطات  ،نزاهة المنافسة

  .الیةوالم قتصادیةالاط النشاطات الكلاسیكیة في القیام بالمهام الجدیدة التي یفرضها ضب

 إنشاءحیث تم  ،بدایة التسعینات إلىالمستقلة في الجزائر  الإداریةیرجع ظهور السلطات و 

   .)1(الإعلامهیئة في الجزائر في مجال  أول

                              

  .، معدل ومتمم1990، لسنة 14ر عدد .، ج بالإعلام، یتعلق 1990أفریل  03مؤرخ في ، 07-90قانون رقم ) 1(
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 )1(واللجنة المصرفیة ،منها مجلس النقد والقرض في القطاع المالي، أخرىثم تلتها سلطات 

 إنشاءحیث تم جاء دور القطاع المالي  في القطاع النقدي والمصرفي وبعد القطاع المصرفي

   .)2(لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

سلطة ضبط  إنشاءالذي تبعته فیما بعد  ،)3(مجلس المنافسة إنشاءتم   1995في سنة  أما

الوكالة  إنشاء )5(يالقانون المتعلق بالنشاط المنجم أیضاكما تبنى  ،)4(البرید والمواصلات

وكذا القانون الخاص بالطاقة  ،المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا تللممتلكا الوطنیة

  .)6(الكهربائیة وتوزیع الغاز

                              

 1990أفریل  18، صادر في 14 ددع.ر .  ، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  ) 1(

 2003أوت  27صادر في  51ج ر عدد،متعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ في  11-03بموجب الأمر رقم  ىغالمل

  .معدل ومتمم 

 23، صادر في 34 ددع.ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم ) 2(

  .عدل ومتمم ، م1993ماي 

 ىغالمل، 1995فیفري  22صادر في  09ددع .ر.، یتعلق بالمنافسة، ج 1995جانفي  25، مؤرخ في 06- 95رقم أمر ) 3(

، 2003جویلیة  20، صادر في 43 ددع.ر .، یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة  19مؤرخ في  03- 03رقم  بموجب الأمر

   .معدل ومتمم

 .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج2000أوت  05 مؤرخ في 03- 2000قانون رقم ) 4(

  .، معدل ومتمم2000أوت  06، صادر في 48 ددع.ر 

، 2001جویلیة  04،صادر في 35 ددع .ر.، یتضمن قانون المناجم، ج 2001جویلیة  03، مؤرخ في 10- 01قانون رقم ) 5(

 30، صادر في 18 ددع.ر .، یتضمن قانون المناجم، ج 2014فیفري  04، مؤرخ في 05- 14ملغى بموجب القانون رقم 

  .2014مارس 

، صادر 08 ددع .ر .ز بواسطة القنوات، جا، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغ2002فیفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم ) 6(

  .2006فیفري  06في 
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   .)1(سلطة ضبط المیاه إحداثتم  2005 وفي سنة

مهامها زودت هده السلطات بصلاحیات عدیدة ومتنوعة حسب المجال الذي  ولممارسة

مرورا بمنح  أنظمة وإصدار استشاریة أراء تقدیمحیتها في من صلا انطلاقا تعمل على ضبطه

لى إوكذا صلاحیتها في التحكیم بین المتعاملین المتنافسین وصولا  ،اتعتمادوالإالتراخیص 

  .الاقتصادیةسلطتها في قمع المخالفات 

لأهمیة ودور سلطات الضبط الاقتصادي في النهوض بالقطاعات الاقتصادیة هذا نظرا و 

لاسیما على الأعوان الاقتصادیین، استدعى الأمر من جهة وخطورتها من جهة أخرى 

مثلها مثل باقي السلطات الإداریة الأخرى، وذلك لرقابة  ،إخضاعها لرقابة القضاء الإداري

  .مشروعیة أعمالها

لرقابة  الإداریةالدستوري یقتضي خضوع قرارات الهیئات  المبدأكان  إذافي الجزائر 

 لكلهذه الهیئات وكذ التأسیسیةمن خلال النصوص المشرع تجسیده  حاولوهو ما  ،القضاء

01- 98القانون العضوي 
حد لهذه  وضع إلىتهدف  الإداريالرقابة التي یقوم بها القاضي  .)2(

مشروعیة قراراتها وحمایة  بمبدأالمخولة لها والمساس  ختصاصاتبالاالسلطات من التلاعب 

بوضوح  إلالا تتحقق تلك الحمایة  ذإ ،الأعوان الاقتصادیین أو المستثمرین حریاتو حقوق 

  .هاونیة التي تعد ضمانات في حد ذاتوبساطة القواعد القان الإجراءات

                              

، معدل 2005سبتمبر  04، صادر في 60 ددع .ر.علق بالمیاه، ج ، یت2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم ) 1(

  .2008جانفي 27، صادر في 04 ددع.ر .، ج 2008جانفي  23، مؤرخ في 03-08ومتمم بالقانون رقم 

 ددع.ر .مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج  ات، یتعلق باختصاص1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم ) 2(

، 43 ددع.ر .، ج 2011جویلیة  26مؤرخ في  13- 11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998وان ج 01صادر في  37

  .2011أوت  03صادر في 
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المالي بحیث  ستقلالوالافي مجملها بالشخصیة المعنویة تتمتع سلطات الضبط المستقلة 

 هامها كمنحبمناسبة ممارسة م ،غیرهم أوتبرم عقود مع المتعاملین الخاضعین لها  أنیمكن 

 والأعماللحسابها هذه التصرفات  الأشغالبغیة تلبیة حاجیاتها وتنفیذ بعض  أو متیازالاعقود 

ن تكون محل منازعة بین السلطة أیمكن  ،التي تقوم بها هذه الهیئات تفاقیةالا أو نفرادیةالاسواء 

معني بالقطاع حتى الوزیر ال أو الأخیرةالمتعاقد مع هذه  أوالمستقلة المعنیة والمخاطب  الإداریة

دعاوى  أو بالإلغاءبحیث تكون محل دعاوى  ،ه هذه السلطة بالنسبة للقراراتطالذي تضب

ت االتي قد تسببها التصرف الأضرارالتعویض عن  أو تفاقیةالاضاء الكامل بالنسبة لتصرفاتها الق

  .مت بهااالتي ق

ثر من أهمیة لموضوع رقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة أكو 

  :تتجلى في النقاط التالیة

ومحاولة تعمیم المنافسة على كل القطاعات  قتصادیةالا للإصلاحاتاللجوء المتلاحق  -

ومن  ،سلطات الضبط المستقلة لإنشاءلجوء متزاید لدى السلطات العمومیة  إلى أدى

حث ثمة بروز هذه السلطات بظاهرة قانونیة جدیدة للقانون الجزائري جدیرة بالب

  .والدراسة

الجزائري  قتصاديالاظهور فرع قانوني جدید للقانون  إلى أدىهذه السلطات  إنشاء إن -

  .الاقتصادي یصطلح علیه بقانون الضبط أنوهو ما یمكن 

بحیث  ،الشخصیة والموضوعیة الأسبابلهذا الموضوع تكمن في  ختیارناا أسبابومن 

قابة القاضي الإداري على أعمال سلطات ر  موضوع إلىالشخصیة في میولنا  الأسبابتتجلى 

حداثة سلطات  تتجلى فيف ،الموضوعیة الأسباب أما ،هقلة الدراسات فیلو  الضبط المستقلة
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نا دفعبما  ،ستقلالیةبالاالتقلیدیة باعتبارها تتمتع  الإداریةعن الهیئات  ختلافهاواالضبط المستقلة 

لهذه الهیئات وتذبذب  التأسیسیةتعدد النصوص  أمامخاصة  ،البحث في هذا الموضوع إلى

ونصه على عدم  أحیانا على قراراتها الإداريموقف المشرع الجزائري بین تكریس رقابة القضاء 

من  09تضمن المادة   أمام وأیضا ،أخرى أحیانقابلیة هذه القرارات للطعن القضائي فیها في 

  .ریحة لهذا النوع من الهیئاتبصفة صالسالف الذكر  01- 98 رقم القانون العضوي

  :تظهر كالآتيهذا الموضوع  ةدراس أهداف أما عن

 هئإنشامحاولة كشف الغموض والتناقضات التي وقع فیها المشرع الجزائري حین  -

 قتصاديالاالقطاع  تنظیمالتقلیدیة في  الإدارات كبدیل عنطات الضبط المستقلة لسل

سلطات الضبط المستقلة  إنشاءیة في موضوع لمشرع الفرنسي بصفة آلل اتقلید  والمالي

  .وكذا في موضوع الرقابة

على القضاء الإداري من رقابته ن المشرع الجزائري یتمكنتیجة تحدید  إلىالوصول   -

  .سلطات الضبط المستقلة أعمال

عدم  أمامالبحث عن مدى خضوع سلطات الضبط المستقلة لدعوى المسؤولیة خاصة  -

  .لسلطات الضبط المستقلة على هذه الدعوى التأسیسیةارة النصوص إش

واجهتنا خلال دراستنا لهذا التي هناك العدید من الصعوبات  ،وككل عملیات البحث العلمي

  :من بینها والتي الموضوع

على أعمال سلطات الضبط  رقابة القاضي الإداري قلة المراجع التي تدرس وتتناول

  .ات في النظام القانوني الجزائري، وهذا یعود إلى حداثة هذه السلطالمستقلة
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ع صعوبة دراسة الموضوع وذلك لقلة الدراسات السابقة ،وكذلك صعوبة العثور على المراج

  .المتخصصة خاصة باللغة الأجنبیة

وبناءا على ما تقدم، فإن ظهور سلطات الضبط المستقلة في المجالین الاقتصادي والمالي 

الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، حیث تم نقل  جاء كحتمیة لانتقال الجزائر من نظام

اختصاصات السلطات الإداریة الكلاسیكیة إلى سلطات الضبط المستقلة لضبط وتنظیم النشاط 

  . الاقتصادي والمالي مرفوقة برقابة القضاء على أعمالها

  :وبهذا یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  .؟أعمال سلطات الضبط المستقلة ما مدى فعالیة رقابة القاضي الإداري على 

المنهج الوصفي من خلال التعریف  في دراستنا هذه عتمدناا الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

 المنهجالظروف المحیطة بظهورها وكذا  وكذا ،بالمفاهیم المرتبطة بسلطات الضبط المستقلة

  .تقلة من جهةلكل من النصوص القانونیة العامة والخاصة بسلطات الضبط المس التحلیلي

نتناول في : المشار إلیه أعلاه یتعین علینا تقسیمه إلى ثلاثة فصولولدراسة الموضوع 

رقابة  )الفصل الأول(مفهوم سلطات الضبط المستقلة، وبعد ذلك نتناول في ) الفصل التمهیدي(

القاضي الإداري على قرارات سلطات الضبط المستقلة عن طریق دعوى الإلغاء، ثم نخصص 

رقابة القاضي الإداري على قرارات سلطات الضبط المستقلة عن طریق دعوى ) فصل الثانيال(

    . التعویض



 

 

 

 

 

  :الفصل التمھیدي

مفھوم سلطات الضبط 

  المستقلة 
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یعد مصطلح سلطات الضبط المستقلة مفهوما جدیدا، لذلك فهو یكرس لأول مرة مع 

داري على غرار یها في نظریة التنظیم الإیة التي درج الفقه الإداري على تبنالتقسیمات التقلید

وبذلك فهو یمثل شكلا  ،والإدارة المحلیة والهیئات العمومیة بمختلف أنواعها .الإدارة المركزیة

  .جدیدا غیر معهود في القانون الإداري التقلیدي

بإنشاء المجلس  لمستقلة لأول مرة في الجزائرالإداریة اوقد ظهر مفهوم السلطات 

: من هذا القانون على أنه 59، إذ نصت المادة 07- 90 الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم

وتتمتع بالشخصیة المعنویة ... یحدث مجلس أعلى للإعلام، وهو سلطة إداریة مستقلة''

  .''والاستقلال المالي

سنتطرق إلى التعریف بسلطات الضبط  ،وللإحاطة بمفهوم سلطات الضبط المستقلة

واختصاصاتها ات لسلطلهذه االطبیعة القانونیة  بحث فيثم ن ،)المبحث الأول(لمستقلةا

    ).المبحث الثاني(
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  : المبحث الأول

  .سلطات الضبط المستقلةبالتعریف 

اح القانون الإداري على صعوبة وضع تعریف دقیق للسلطات یتفق كثیر من شرّ 

لات التي تضبطها وكذا اریة المستقلة انطلاقا من اختلاف أنظمتها القانونیة وتباین المجاالإد

  .)(1نشاطها وطریقة عملها من دولة لأخرىتباین واختلاف 

  :(2)ولقد عرفها الأستاذ رشید زوایمیة كما یلي

«Doteét d’une panoplie de moyens leur permettant d’exerce les fonction pour l’esquilles  elles 

ont enté respectivement érigées et en considération de la variété des objectifs qui leur sont 

fascé  par la loi ,elles se voient reconnaitre des pouvoirs hétérogènes et multiformes, ces 

dernier vont de l’avis ou de la recommandation au pouvoir de réglementation en passant par le 

pouvoir de sanction ou des décision individuelles d’autorisation ,sans oublier la possibilité, 

parfois de règles des litiges entre operateur….»                                                                 

تتمیز عن الإدارة  ،یتضح لنا أن السلطات الإداریة المستقلة ،ومن خلال هذا التعریف

التقلیدیة بأنها هیئات إداریة غیر قضائیة، وغیر خاضعة لسلطة الحكومة ولا للسلطة التنفیذیة 

كما أنها هیئات تتمتع بسلطة العقاب وبالسلطة التنظیمیة، وأنها هیئات خول لها المشرع 

  .سلطات واسعة كسلطة اتخاذ القرارات وسلطة التحقیق والتحري والرقابة

حیث نجد أن تكوینها وطریقة تعیین أعضاءها تختلف نها لیس لها نظام موحد، كما أ

من تتمتع بالشخصیة المعنویة أن هناك الهیئات نجد  هذهبالإضافة إلى من هیئة إلى أخرى، 

  .ومن لا تتمتع بها

                                                           
قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،   )1(

  .16، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

(2) Zouaimia  Rachid ," Réflexion sur le pouvoir réglementer des autorités administrative  indépendantes " , 

revue critique  de droit et sciences  politiques, faculté de droit  , université mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou , n° 

2, 2011 , p 08. 
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المطلب (لذا سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة ظهور سلطات الضبط المستقلة 

 )المطلب الثاني(الدستوري للدولة لطات الضبط المستقلة في النظام ، ثم قبول س)الأول

  :المطلب الأول

   .ظهور سلطات الضبط المستقلة 

سكسونیة سواء كان ذلك في یرجع ظهور سلطات الضبط المستقلة إلى الدول الأنجلو  

  .)1(، ثم تطور هذا المفهوم في القانون الفرنسيالولایات المتحدة الأمریكیة أو بریطانیا

ظهور سلطات الضبط المستقلة في  ولتوضیح هذا المفهوم یتعین علینا الوقوف على

الفرع (ثم ظهور سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري  ،)الفرع الأول(القانون المقارن 

  ).الثاني

  :الفرع الأول

  .ظهور سلطات الضبط المستقلة في القانون المقارن 

سلطات الضبط المستقلة تشكل الیوم وجهة جدیدة لدور الدولة في المجال ظهور إن 

أو ظهورها في  ،)أولا(الولایات المتحدة الأمریكیةالاقتصادي والمالي سواء كان ذلك في 

  .)ثالثا(في فرنسا وأ ،)ثانیا( بریطانیا

  .ة في الولایات المتحدة الأمریكیةلظهور سلطات الضبط المستق: أولا

وذلك  1989سنة  في الولایات المتحدة الأمریكیةظهرت سلطات الضبط المستقلة 

وهذه اللجنة ، i.c.c أي ،l’interstade commerce commissio" ":یةإنشاء لجنة التجارة تحت تسمب

                                                           
ول  ضبط حضبط النشاط الاقتصادي، أعمال الملتقى الوطني السابع في المستقلة  الإداریةزایدي حمید، دور السلطات  )1(

، 2013دیسمبر  09،10بین التشریع و الممارسة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي النشاط الاقتصادي  في الجزائر، 

  .02ص
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 " exécutive agency "تسمى الوكالة التنفیذیة  1887ة أنشئت في البدایة كسلطة تنفیذیة سن

   )indépendant régulateur commission ")1 " سلطة ضبط مستقلة أو 1889لتصبح بعد سنتین 

م وضع الوكالات الأولى المستقلة من طرف الكونجرس، وذلك في ظروف تبعد ذلك  

أو الأعضاء أو  في تعیین الرئیس" روزفلت"، خاصة عند تدخل الرئیس الأمریكي نزاعیة

   .)2(یمس باستقلالیة هذه الوكالات إنهاء مهامهم، الذي قد

مختلفة حسب  لحاجیات الاستجابةویعود إنشاء الوكالات المستقلة الأمریكیة إلى 

السیاق الاقتصادي والاجتماعي، وحسب التصور الأمریكي لدور الدولة، فإن تطور هیئات 

 الدولة معریقة تضمن توافق تدخل أن یبرر حسب الظروف الخاصة بطو تدخل الدولة لا بد 

فإن هذه السلطات تضطلع بوظیفة محو نقائص الضبط  ،وعلیه. اللیبرالي النظام منطق

   .بوظیفة تسییریة أو تحویلیة للنظام الاقتصادي الاضطلاع، لكن دون )3(الذاتي للسوق

فإن إنشاء هذه الوكالات في الولایات المتحدة  ،إضافة إلى هذا التفسیر الاقتصادي

مرده إلى خلفیة سیاسیة تتعلق برغبة الكونجرس في عزل هذه الهیئات الإداریة عن تأثیر 

 .)4(الرئاسة والوزارات، أي السلطة التنفیذیة

… 

. 

                                                           
هبول إیمان، السلطات الإداریة المستقلة و الرقابة القضائیة على أعمالها ، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا  )1(

  .03، ص2009للقضاء، 
رجة رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنسیل د )2(

علوم السیاسیة، جامعة الو و إدارة عامة، كلیة الحقوق  ، تخصص قانون إداريالقانونیة و الإداریةالماجستیر في العلوم 

  .08، ص2013، باتنة، الحاج لخضر
فرع الدولة  رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، في القانون الجزائري، الاقتصاديسلطات الضبط  بوجملین ولید، )3(

   .10،ص 2007كلیة الحقوق و العلوم الإداریة،جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومیة،
  .11، صهسفن عجر ملا  )4(
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  .ظهور سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا: ثانیا

كما   .)1(»كونغرس«السلطات الإداریة المستقلة في بریطانیا ظهرت تحت تسمیة  إن

قد ن وظیفتها أو ، لخا...اجتماعیة وثقافیة ،اقتصادیة: تتدخل في عدة مجالات مختلفة أنها

   . )2(تكون إداریة أو ذات طابع شبه قضائي، وهي تتخذ شكل دواوین

اب موحدة لإنشائها اللجوء إلى إنشاء الدواوین، فلیست هناك أسب غائیةأما فیما یخص 

في تقلیص حجم المرفق  الحكومة ، لكن یمكن تحدید أهم أسباب ذلك رغبةفكل هیئة دوافعها

العام وكونها تقع خارج السلم الإداري التقلیدي، كذلك عدم رضا الجمهور اتجاه السلطة 

مشاكل جد دیدة لإعادة بعث الثقة وحل السیاسیة ومن ثمة ضرورة إنشاء هیئات ج

   .)3(لخا...حساسة

مع النموذج الأمریكي إلا  هإن النموذج البریطاني ورغم عناصر الاشتراك التي تجمع

فتتعلق أساسا باستقلالیة الضابط  ،ختلف عنه بصفة كبیرة، ففیما یخص النقاط المشتركةیأنه 

العام لا یمكن إقالته أثناء مدة عهدته وهو البریطاني عن السلطة التنفیذیة، ذلك أن مدیره 

، عكس ذلك، فإن أصالة النموذج )4(ةیتمتع على غرار اللجان الأمریكیة بصلاحیات واسع

  :البریطاني تبدو جلیة انطلاقا من خاصیتین مهمتین

یترأس لجنة معینة، بل  كون سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا فردیة، فالمدیر العام لا -

صي والوحید عن عملها، وهو خیار جاء كرد فعل معارض للنموذج خالمسؤول الشهو 

 .رارالق اتخاذالأمریكي، باعتبار أن الجماعیة تساهم في طول وتعقید عملیة 

  .كون قرارات سلطات الضبط البریطانیة قابلة للطعن أمام الهیئة المكلفة بالمنافسة -

                                                           
  .04هبول إیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .10،11 رحموني موسى، مرجع سابق، ص ص )2(
  .12، صبوجملین ولید، مرجع سابق )2(
  .12المرجع نفسه، ص )4(
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  .في فرنساظهور السلطات الإداریة المستقلة : ثالثا.

السلطات الإداریة المستقلة حیث یعود الفضل في وذج الفرنسي بصیغة میتعلق الن

هیئة عمومیة  1978سنة  أنون الفرنسي إلى المشرع الذي أنشظهور هذا المفهوم في القا

   .)1(كیفت على أنها سلطة إداریة مستقلة

المشرع الفرنسي لم غیر أن السلطات الإداریة المستقلة كانت موجودة من قبل، لكن 

التي تأسست  "COB " لجنة عملیة البورصة: یعطیها هذه التسمیة، نذكر على سبیل المثال

الذي تأسس سنة  " Le médiateur de la république "وكذلك وسیط الجمهوریة 1967سنة 

1973
)2(.   

رغم ذلك فإن إنشاء هذه السلطات یندرج في حقبة تاریخیة، عرفت اضطرابات بشأن 

حجم سلطة الدولة وطرق ممارستها، كما كان استجابة لمتطلبات جدیدة بخصوص دور 

   .)3(الدولة ومحدودیة الهیاكل التقلیدیة في الاستجابة لمشاكل المجتمع المعقدة والمتطورة

  : الفرع الثاني

  .بط المستقلة في القانون الجزائريظهور سلطات الض

جدات في التشریعات تیحدث دولیا من مسإن تأثر النظام الإداري الجزائري بما 

  .)4(المقارنة، تجسد على وجه الخصوص بإنشاء سلطات إداریة مستقلة ومتنوعة

                                                           
  .06هبول إیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .03زایدي حمید، مرجع سابق، ص )2(
  .12ص رحموني موسى، مرجع سابق، )3(
  .07ص  ،2001، 21لباد ناصر، السلطات الإداریة المستقلة، مجلة إدارة، عدد  )4(
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تعتبر السلطات الإداریة المستقلة، والتي تسمى كذلك السلطات المستقلة كما  

الإدارة مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر، تستعملها في مكان 

   .)1(التقلیدیة للقیام بالمهام الجدیدة التي یقتضیها ضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة

تبقى الدولة الضامن الوحید لرهانات على غرار احترام مبادئ المرفق  ،لكن بالمقابل

وحمایة ، الاقتصادي لنظام العاما لضمان ،العام من قبل المتعاملین من مساواة واستمراریة

ن لم تصبح تلتزم بتغطیة تامة للاقتصاد، فإن الصرامة في تأطیر ، فالدولة وإ ...لمستهلك ل

   .)2(فعال لمیكانیزمات السوق یبقى ضروریا

أول وقد عرفت الجزائر السلطات الإداریة المستقلة في بدایة التسعینات، مع إنشاء 

 المتعلق بالإعلام 07-90ون رقم المجلس الأعلى للإعلام، بموجب القانسلطة تتمثل في 

تقلالیة القطاع على مراقبة كیفیة ممارسة حریة التعبیر، كما یضمن اسهذا الأخیر  یسهر

   .)3(والتلفزیوني الإذاعيالعمومي للبث 

  :نذكر منها بعد ذلك ومن السلطات الإداریة المستقلة التي أنشأت بالجزائر

  .)4 ()الملغى( 10- 90مجلس النقد والقرض بموجب القانون إنشاء  -

 23المؤرخ في  13 -96إنشاء هیئة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -

  .)5( 1996مارس

                                                           
(1) Zouaimia Rachid, Les autorité de régulation indépendant dans le secteur, financier en Algérie, édition, 

Houma, Alger, 2004, p05. 
زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر شعبة  )2(

  .26، ص 2012الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

  .20قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  )3( 
  ).الملغى( 1990، سنة  16عدد.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم     (4)

، وقد 20عدد .ر.، المتضمن إنشاء وسیط الجمهوریة، ج1996مارس  23المؤرخ في ، 113-96مرسوم رئاسي رقم  )5( 

  .1999لسنة  52عدد .ر.، ج1999أوت  2، المؤرخ في 170- 99ألغیت هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 05المؤرخ في  01- 02لجنة ضبط الكهرباء والغاز المنشأة بمقتضى القانون رقم  -

  .)1( 2002فیفیري

مؤرخ في  01-06 القانون رقمالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته المنشأة بموجب  -

   .)2(2006 فیفري 20

  : المطلب الثاني    

  .قبول سلطات الضبط المستقلة في النظام الدستوري للدولة

هذه لالطبیعة القانونیة ف یإن السلطات الإداریة المستقلة تطرح صعوبات بشأن تكی

  .السلطات الجدیدة بالنسبة للنظام الدستوري في الدولة

سیما ما لا ،ونظرا لما یتمیز به من خصوصیة ،القانوني لهذه السلطاتكما أن النظام 

منها باستقلالیتها، ونظرا للسلطات الواسعة التي تتمتع بها ومنها التنفیذیة والتشریعیة  تعلق

لإداري االنظام السیاسي و یطرح وضعیة إدخال سلطات الضبط المستقلة في  ،وشبه القضائیة

  .للدولة

دراسته من خلال تطرقنا إلى العراقیل التي تعارض الاعتراف وهذا ما سنحاول 

وكذا وضعیة إدخال  ،)الفرع الأول(بالسلطات الإداریة المستقلة في النظام الدستوري للدولة 

 ).الفرع الثاني (سلطات الضبط المستقلة في النظام السیاسي للدولة 

. 

.  

                                                           

  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  05، المؤرخ في 01-02قانون رقم  )1( 

 08، المؤرخ في 14عدد .ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر 20المؤرخ في  01-06قانون رقم  )2( 

  .2006مارس 



مفھوم سلطات الضبط المستقلة       :                                                الفصل التمھیدي  
 

16 
 

  : الفرع الأول

  .ات الإداریة المستقلة في النظام الدستوري للدولةالعراقیل التي تعارض الاعتراف بالسلط

حول رهانات إزالة التنظیم، لاحظ أن هیئات  chevalier (j)في دراسة قام بها الفقیه 

الضبط المستقلة تستخلف السلطة التنفیذیة في جملة من المجالات الحساسة، وحسب الأستاذ 

Saborin (p) فكرة  نظریات الدولة یمكنها استیعابأي نظریة من : یجب طرح السؤال الآتي

  )1( ؟هیئات الضبط المستقلة

ثیر نقاشات تإذا حاولنا إسقاط أحكام الدستور الجزائري على هذه السلطات نجد أنها 

، فإن الوزیر الأول )2( 2016سنةلي دستور التعدیل المن   99حادة، فحسب نص المادة 

ي یجد مبرراته ذووحدة السلطة التنفیذیة الیمارس سلطة السهر على حسن سیر المرفق العام 

  . )3( في الدیمقراطیة ونظریة السیادة

یفات القانونیة التي أعطاها المشرع إلى هذه السلطات یكما یمكن الرجوع إلى التك

على أنها هیئات إداریة تخضع قراراتها  فكیتأن جلها  ذقصد استنتاج طابعها الإداري، إ

بشكل مزدوج موزع بین أن تنظیم الرقابة القضائیة على قراراتها  كمالرقابة القاضي الإداري، 

   .)4(القاضي الإداري والعادي قد شكك في الطبیعة القانونیة لها

تنفیذیة  تشریعیة(قسمها إلى ثلاث لدستور یحدد السلطات في الدولة ویبحیث نجد أن ا

كیف یمكن للمشرع ودون  المطروحالسؤال ، و والدستور لا یعرف سلطة أخرى غیره) وقضائیة

                                                           

عیساوي عز الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  )1( 

  .19، ص2007ماي  23،24الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، المستقلة في المجال 
في  ؤرخمال ،14عدد .ر.یتضمن التعدیل الدستوري،ج ،2016مارس  06مؤرخ في  ،01-16من القانون رقم 99المادة  )2(

  . 2016مارس  07
  .18رحموني موسى، مرجع سابق، ص  )3(

  .34بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  )4( 
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، أي هل ؟تتمتع بسلطات تنظیمیة وقضائیة هیئات لا تخضع للرقابة،أن یضع دستور خرق لل

  .)1(؟یمكن القول أن سلطات الضبط المستقلة تمثل سلطة رابعة في الدولة

وهنا نجد المشرع الجزائري قد تردد اتجاه مصطلح السلطات الإداریة المستقلة من 

فیلجأ تارة إلى خلال إعطاء تكییفات متباینة وغیر متجانسة للطبیعة القانونیة لهذه السلطات، 

   .ف البعض منها تارة أخرىیتكیعن یسكت تكییف بعضها و اتخاذ موقف صریح في 

  :الفرع الثاني

  .إدخال سلطات الضبط المستقلة في النظام السیاسي للدولة 

یقدم الفقه عدة حلول لمحاولة إدخال الهیئات الإداریة المستقلة ضمن النظام الإداري 

وهناك  ،ومن أجل أن لا تبقى بعیدة عن الرقابة، فهناك من یحاول التأسیس للسلطة الرابعة

آخر  اتجاهفكرة التمثیل الاجتماعي، ویوجد  مشروعیة بالنظر إلىالمن یحاول أن یعطي لها 

  .)2 (تبعیة سیاسیة یدمج هذه الهیئات ضمن السلطة التنفیذیة لكن دون

 في النظام السیاسي والإداري للدولة كانت المستقلة الضبط سلطاتإدخال  إن فكرة

قریبة جدا من فكرة توازن السلطات بالمفهوم الذي جاء به الدستور الانجلیزي، أي توزیع 

 ةلتعسف، فحسب الأستاذادي افتلوى الاجتماعیة التي تمثل المجتمع، وذلك السلطة بین الق

"TettGen colly " المستقلة في تأسیس هذه الهیئات الضبطیة حاضرةكانت  هذه الفكرة فإن 

كون أن هذه الهیئات لا تمارس " مونتسكیو"كافیة لإیجاد توازن آخر غیر الذي بینه  هيو 

   .)3(السلطة التشریعیة

                                                           

  .26الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، مرجع سابق، ص عیساوي عز  )1( 

 
  .27المرجع نفسه، ص  )2(

(3) TETTGEN COLLY(c) ; « Les instances de régulation en la constitution » RDP ; N°01,Paris , 1990, pp 212, 

216. 
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منصوص علیها في  فلا یمكن الحدیث عن مبدأ ثلاثیة السلطات إذ توجد هیئات

لها مكانا في النماذج الموجودة، مثل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس  جدتالدستور دون أن 

  .)1(الدستوري

إلى  د كأنها خلق لسلطة رابعة یؤديالمستقلة تع الهیئات الإداریةن القول بأن إ 

هذه الهیئات، وقد ثار نقاش في فرنسا بشأن لإنشاء البحث عن ضرورة وجود نص دستوري 

الذي كان مقررا أن ینشأ بنص دستوري على لس الأعلى للصوتیات والمرئیات إنشاء المج

           فقد كان الرئیس الفرنسي السابق .الأخرى المنصوص علیها دستوریاات الهیئ غرار

" MITERRAND"  والنتیجة حسب هذا الفقه هي عدم إمكانیة إدخال الهیئات  )2( ،یؤید هذه الفكرة

الإداریة المستقلة ضمن السلطات الإداریة التقلیدیة، وهذه الهیئات تشكل سلطة جدیدة ،وفكرة 

تمثل الإجابة المقنعة لمشكلة إدخال الهیئات الإداریة المستقلة في  السلطة الرابعة وحدها التي

   .)3(ؤسساتيالنموذج الم

الإداري لا یقبل بسهولة الحلول  النظامإن مشكل إدخال هیئات الضبط المستقلة في 

 لهذه الهیئات من القانون الفرنسيالمكرسة في النظام الفرنسي رغم نقل النصوص المنظمة 

مة الأساسیة للنظام یالفرنسي والجزائري، فالس كبیر بین النظامین الإداریین لافتاخإذ هناك 

الإداري الجزائري هي تمركز السلطة بین أیدي السلطة التنفیذیة، التي لا تقبل التنازل عن 

   .)4(إلا برقابة شدیدة عن الهیئات المتنازل لها هااختصاصات

                                                           

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة  عیساوي عز الدین، )1( 

  .58، ص 2005الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .20بق، ص عیساوي عز الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، مرجع سا )2( 
  .21مرجع نفسھ، صلا  )3(

(4) Zouaimia Rachid.; « L’introuvable pouvoir local», insaniar Revu, algérienne d’anthropologie et de science 

sociales, n°16 ;ALGER  2002 ; p31. 
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السلطة التنفیذیة تستورد فئات قانونیة من الدول اللبیرالیة وتفرغها من  نالتحلیل یبین أ

جوهرها، فإذا كان القول  یكرس استقلالیة هذه الهیئات لا أن السیاسة تعمل على تدمیر 

   .)1(معناها، فتصبح عدم جدوى القواعد القانونیة ممارسة شائعة

یكرس استقلالیة بنك الجزائر  الذي 1990ومثال ذلك قانون النقد والقرض الصادر في 

   .)2(واللجنة المصرفیة الذي یقضي أن محافظ البنك هو رئیس مجلس النقد والقرض

 : المبحث الثاني

  .الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة واختصاصاتها

إن البحث عن مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، یقتضي أولا البحث عن الطبیعة 

لهذه السلطات باعتبارها هیئات جدیدة دخلت على التنظیم الإداري الجزائري  القانونیة

ولها المشرع سلطات ا إلى اختصاصات هذه السلطات، إذ خ، ثم التطرق ثانی)المطلب الأول(

سلطة في مجال معین، وهذا بهدف تحقیق ضبط الاقتصاد الوطني  حیث تعمل كلواسعة، 

 ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول.

  .الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة

إن النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، لا تتضمن كلها إشارة إلى 

یعرف تحدید طبیعتها القانونیة، بل تختلف من هیئة إلى أخرى، ولكن یدرجها الفقه كلها فیما 

مكانتها في النظام المؤسساتي ونظرا لعدم تعریفها وتحدید . "سلطات الضبط المستقلة"ب

  للدولة، وغیاب تكییف قانوني صریح وواضح لها في إطار التشریع والقضاء الجزائري

                                                           
(1) Zouaimia Rachid.; « Déréglementation et ineffectivité des nomes en droit économique algérien», Revu, 

algérienne idara, n°2001, p 125. 

مان ، المتضمن تعین محافظ البنك المركزي الجزائري السید عبد الرح1990أفریل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  )2( 

 1992جویلیة  21، والمرسوم الرئاسي مؤرخ في 1990جویلیة  11، الصادر في 28عدد .ر.رستمي، حاج ناصر، ج

  .ینهي مهام محافظ البنك المركزي الجزائري
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طبیعتها القانونیة من خلال البحث عن مدى ملائمة  نحاول من خلال دراستنا هذه تحدید

، ثم التطرق إلى )الفرع الأول(وصف السلطة الإداریة على سلطات الضبط المستقلة 

   ).الفرع الثاني(ستقلالیة هذه السلطات ا

  :الفرع الأول

   .على هیئات الضبط المستقلةالسلطة الإداریة  إسقاط وصفى ملائمة مد 

نحاول من خلال هذا الفرع دراسة مدى تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالطابع 

  ).ثانیا(، ثم مدى تمتعها بالطابع الإداري )أولا(السلطوي 

  .تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالطابع السلطوي: أولا

لسلطات الإداریة المستقلة الطابع السلطوي، حیث یعطي لها مكانة ا صمن خصائ

   .)1(ممیزة

 :المقصود بالسلطة-1

   .)2(اعرّفها أحد الكتاب على أنها الحق في أن توجه الآخرین وتأمرهم بالاستماع إلیه

الأركــان الواجــب توافرهــا لتكــوین دولــة مــا، فــإذا تــوافرت بــاقي كمــا أن الســلطة تعتبــر أحــد 

الأركـــان مـــن إقلـــیم وشـــعب دون وجـــود للســـلطة فإننـــا لا نكـــون أمـــام دولـــة وفقـــا لقواعـــد القـــانون 

  .)3( الدولي

                                                           

 كسال لیلیا، السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، )1( 

  .07، ص 2008 الجزائر،

  .25ص  سابق،هبول إیمان، مرجع  )2( 

دور لجنة الإشراف على التأمینات، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال  الكاهنة، إرزیل )3( 

  .109، ص 2007ماي ،  24- 23الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إن الفقــه الفرنســي یتماشــى مــع أن المشــرع لــم یقــم بإنشــاء ســلطة رابعــة بجانــب الســلطات 

شــرع وصــف ســلطة علــى منظمــة أو هیئــة مــا، فإنــه ینبغــي مــن الثلاثــة التقلیدیــة وإن أطلــق الم

   .)1(ذلك بیان الطبیعة الخاصة بها وإخراجها من إطار السلطات الإداریة التقلیدیة

طلاقـا مـن النصـوص القانونیـة أما المشرع الجزائـري لـم یقـدم أي تعریـف لعبـارة السـلطة ان

 .ة للسلطات الإداریة المستقلةئالمنش

 :أساس السلطة-2

أســاس الســلطة فــي إطــار الهیئــات الإداریــة المســتقلة قــائم علــى الســلطات الممنوحــة إن 

متعلــق  12-89 للهیئــات المســتقلة، وكــان ذلــك بهــدف ضــبط الســوق، ومثــال ذلــك القــانون رقــم

ى تجمیـــع المؤسســـات قصـــد كـــل فعـــل یرمـــي إلـــ«: علـــى 31بالأســـعار الـــذي یـــنص فـــي المـــادة 

صـحابه الحصـول علـى تـرخیص الوطنیـة ینبغـي علـى أوق التحكم الفعلي في جزء هام من السـ

  .)2( »...مسبق

 :قییم الطابع السلطويت -3.

ینبغــي الاســتناد  ،إن التوصــل إلــى تكییــف أي هیئــة علــى أنهــا تتمتــع بالطــابع الســلطوي

  .)3(إلى مجموعة من المعاییر تبین أن هذه الهیئة تعتبر سلطة ولیس مجرد هیئة استشاریة

.  

                                                           
(1 - ) Zouaimia Rachid « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique ».op.cit. p12 

  .)ملغى( 1989، لسنة 29عدد .ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة  5مؤرخ في  12-89قانون رقم  )2( 

مذكرة لنیل شهادة  12-08والقانون  03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  )3( 

  .08، ص2010الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المشـــــرع لـــــم یمـــــنح اختصـــــاص وضـــــع الأنظمـــــة لكـــــل ســـــلطات الضـــــبط والملاحـــــظ أن 

 )2(، ولجنــــة تنظــــیم عملیــــات البورصــــة ومراقبتهــــا)1(المســــتقلة، باســــتثناء مجلــــس النقــــد والقــــرض

  .)3(ومجلس المنافسة

هنــاك بعــض الســلطات التــي تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة ولهــا الحــق فــي ممارســة كمــا 

معنویــة كمجلــس النقــد والقــرض واللجنــة المصــرفیة الســلطة وهنــاك مــن لا تتمتــع بالشخصــیة ال

 .اولجنة الإشراف على التأمینات، مما یؤدي إلى الانتقاص من الطابع السلطوي له

  :بالطابع الإداريتمتع سلطة الضبط المستقلة : ثانیا..

  هذه الهیئات لا یمكن تصـنیفها ضـمن الهیئـات الإداریـة التقلیدیـة نأ الفقه الفرنسي ىر ی

إلا أنهـــا تشـــكل فئـــة جدیـــدة ضـــمن الهیئـــات الإداریـــة والأســـاس فـــي ذلـــك هـــو طبیعـــة القـــرارات 

وكذلك اختصاص القضاء الإداري فیما یخص المنازعـات المتعلقـة  الصادرة عن هذه الهیئات،

  .)4( بالهیئات الإداریة المستقلة

 بعـض السـلطات المسـتقلة بالإداریـة ف صـراحةیكیله بت قد سبق  ،أما المشرع الجزائري

منها مجلس المنافسة، إلا أن هناك من یكیفها بسلطات الضبط المستقلة مثلمـا هـو حـال لجنـة 

اللتـین كیفهمـا  جمينالضبط في المجال الم ، وكذلك سلطتي)5(تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

  .نان مستقلتان إداریتایح العبارة بأنهما سلطتالمشرع بصر 

  :وللبحث عن الطابع الإداري نعتمد على معیارین في ذلك وهما

                                                           

  .، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم2003أوت  26مؤرخ في  11-03من الأمر رقم  62المادة  )1( 

  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم1993ماي  23مؤرخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  30المادة  )2( 

جویلیة  20، الصادر في 43 ددع.ر.جویلیة، یتعلق بالمنافسة، ج 19مؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  34المادة  )3( 

  . ، معدل ومتمم2003

راشدي سعیدة، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  )4( 

  .312، ص2007ماي  24- 23الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

  .13كسال لیلیا، مرجع سابق، ص   )5( 
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 :المعیار المادي-1

فـــإن الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة هـــي وســـیلة لتلبیـــة حاجیـــات  ،وفقـــا لهـــذا المعیـــار       

لــك المجــالات التــي تتــدخل الهیئــات فیهــا معقــدة تقــوم تتعجــز المرافــق التقلیدیــة عــن تلبیتهــا، 

ـــى عـــاتق ال بوظیفـــة التنظـــیم الملقـــاة ـــك بإصـــدار قـــرارات إداریـــةعل ـــة، وذل ـــى غـــرار  .دول عل

ي ر القضــاء الفرنســي الــذي ســلم بالطــابع الإداري لهــذه الهیئــات، نجــد مجلــس الدولــة الجزائــ

وأن كـل  ،تبرها بمثابـة سـلطة إداریـة مسـتقلةعحیث ا، ةي للجنة المصرفیأقر بالطابع الإدار 

  .)1(قراراتها ذات طابع إداري

  :العضويالمعیار -2

وفقـــا لهـــذا المعیـــار فـــإن القـــرارات التنظیمیـــة والفردیـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداریـــة 

المســتقلة تخضــع لرقابــة القاضــي الإداري، باســتثناء تلــك الصــادرة عــن مجلــس المنافســة التــي 

، وعلـــى هـــذا تتعلـــق بقمـــع الممارســـات المقیـــدة للمنافســـة التـــي تخضـــع لرقابـــة القاضـــي العـــادي

مــن  09فــي الطبیعــة الإداریــة لهــذه الســلطات خاصــة بــالنظر إلــى المــادة  كیشــكقــد الأســاس، 

   .)2(القانون المنظم لمجلس الدولة

كمـــا نـــص المشـــرع علـــى تكییفـــات أخـــرى متباینـــة مـــن ســـلطة لأخـــرى بالنســـبة لكـــل مـــن 

مجلــــس النقــــد والقــــرض، ومجلــــس المنافســــة، ولجنــــة ضــــبط الكهربــــاء والغــــاز، وســــلطة ضــــبط 

   .)3( المحروقات

المتعلـــق بالمنافســـة تعـــرف  95-06 مـــن الأمـــر 16فـــإن المـــادة  ،فـــي مجـــال المنافســـةف 

لطبیعـــة هـــذه مجلـــس المنافســـة علـــى أنـــه هیئـــة تتمتـــع بالاســـتقلال المـــالي والإداري دون تحدیـــد 

لــس المنافســة علــى أنــه بتكییــف مج 2003مــن الأمــر  انطلاقــاإلا أن المشــرع قــد فصــل  .الهیئــة

                                                           

     .www.Conseil-etat-dz.org، بین یونین بنك الجزائر ، 2000ماي  08مؤرخ في  2119قرار مجلس الدولة رقم  )1( 

، یتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98من القانون العضوي رقم  09المادة  )2(

  .وعمله، معدل ومتمم
  .52بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  )3(
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أما لجنة ضبط الغاز والكهرباء فهي سلطة ضبط الوحیدة التي تـم تناولهـا تحـت  .سلطة إداریة

-02 مــن القــانون 112، طبقــا للمــادة تــم تكییفهــا علــى أنهــا هیئــة مســتقلة، إذ "الضــبط"عنــوان 

01
)1(.  

  : الفرع الثاني

  .سلطات الضبط المستقلةستقلالیة ا

ات الضــبط الفاصــلة فــي علــى بعــض هیئــ )2(أضــفى المشــرع الجزائــري طــابع الاســتقلالیة

كسـلطة ضـبط الكهربــاء والغـاز، عكـس بعــض السـلطات الأخــرى  المجـال الاقتصـادي والمــالي،

التـــي لـــم یضـــفي علیهـــا طـــابع الاســـتقلالیة كمجلـــس النقـــد والقـــرض، واللجنـــة المصـــرفیة ولجنـــة 

  .الإشراف على التأمینات

الاســـتقلالیة العضـــویة : عیـــارینوتقـــاس درجـــة اســـتقلالیة هـــذه الســـلطات اعتمـــادا علـــى م

 ).ثانیا(، والاستقلالیة الوظیفیة )أولا(

  :الاستقلالیة العضویة: أولا.

بـین یبالرجوع إلى القوانین المنشأة للسلطات الإداریة المستقلة نستخلص من بعضها ما 

  .مظاهر استقلالیة هذه الهیئات وفي نصوص أخرى حدود هذه الاستقلالیة

 :من الناحیة العضویة الاقتصادي والماليمظاهر استقلالیة سلطات الضبط -1

  :یتم تحدید الاستقلالیة العضویة اعتمادا على المعاییر التالیة

 :تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم  -أ 

یعتبـــر تعـــدد أعضـــاء الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة واخـــتلاف صـــفتهم ومراكـــزهم القانونیـــة 

، إذ بــالرجوع إلــى تشــكیلة بعــض الســلطات لهــذه الهیئــات لالیة العضــویةمظهــرا یضــمن الاســتق

                                                           
   .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  05مؤرخ في  01- 02من القانون رقم  112المادة   )1(

یقصد بالاستقلالیة عدم خضوع سلطات الضبط المستقلة لأي رقابة سلمیة أو وصائیة، والاستقلالیة تكمن في مواجهة  )2(

  .31ان، مرجع سابق، ص هبول إیم: السلطة التنفیذیة، أنظر
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ة تنظـیم ومراقبـة عملیـات لجنـ، ك)1(نجدها تتكون من أعضاء یختلف قطـاع انتمـاءهم أو عملهـم

   .)2(البورصة التي تتكون من عدة أعضاء مختلفین في المراكز

والمتعــاملین ضــمن تشــكیلة هــذه ونجــد المشــرع الجزائــري، لا یشــارك المهنیــین والحــرفیین 

   .)3(السلطات، أو یشاركهم بنسبة ضئیلة كما هو الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة

 :تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء  - ب 

جــد إذ ن  ،تعیــین بعــض أعضــاء ســلطات الضــبط المســتقلة إلــى شــكلیات معینــة خضــعی

بموجـــب مرســـوم رئاســـي، بنـــاءا علـــى اقتـــراح  یـــتم جنـــة الإشـــراف علـــى التأمینـــاتلتعیـــین رئـــیس 

  .)4(الوزیر المكلف بالمالیة

ــــرض  فــــي حــــین. ــــد والق ــــس النق ــــذي یتكــــون نجــــد مجل ــــیس  07مــــن ال ــــنهم رئ أعضــــاء یعی

  .)5(ادیةا في المسائل النقدیة والاقتصمالجمهوریة زائد عضوین یختاران بحكم كفاءته

 :تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء  -ج 

یقصـــد بالعهـــدة المـــدة القانونیـــة الممنوحـــة للأعضـــاء لممارســـة مهـــامهم أثناءهـــا، حیـــث لا 

لاســتقلالیتهم وعــدم  وهــذا ضــمانایمكــن عــزلهم أو تســریحهم إلا فــي حالــة ارتكــابهم خطــأ جســیم 

  .)6( وقوعهم تحت أي ضغط من طرف السلطة التي تملك حق تعیینهم

                                                           
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة  )1(

  .34، ص2007ماي، 23،24في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة معدل ومتمم1993ماي  23مؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  )2(

  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03من الأمر  24المادة   )3( 

في القانون الجزائري، مذكر لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة  )4( 

  .20، ص2012القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم2003أوت  26مؤرخ في  11- 03من الأمر  58المادة  )5(
فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  )6(

  .44، ص2009عبد الرحمان میرة، بجایة،  العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة
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ومراقبــة عملیــات البورصــة، یعــین رئیســها لجنــة تنظــیم یعــین الــرئیس ومــن أمثلــة ذلــك، 

  .)1(سنوات ویعین بقیة الأعضاء لنفس المدة 04 لمدة نیابیة تدوم

 :حدود الاستقلالیة العضویة-2

اعتــرف المشــرع الجزائــري باســتقلالیة أعضــاء الســلطات الإداریــة المســتقلة صــراحة فــي 

 :ویظهر ذلك من خلال ما یلي ،النصوص المنشأة لها، بحیث نجد هذه الاستقلالیة نسبیة

 :تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین.

الملاحظ أن أعضاء سلطات الضـبط المسـتقلة یـتم تعییـنهم بموجـب مرسـوم رئاسـي مـن 

راقبتهـــا مطـــرف رئـــیس الجمهوریـــة، باســـتثناء رئـــیس وأعضـــاء لجنـــة تنظـــیم عملیـــات البورصـــة و 

 .)2( اللذین یعینون بموجب مرسوم تنفیذي

 :تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء عدم..

ــــد والمواصــــلات الســــلكیة  ــــى عهــــدة أعضــــاء ســــلطة ضــــبط البری ــــنص المشــــرع عل ــــم ی ل

  .)5( ، والوكالتین المنجمتین)4(، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز)3(واللاسلكیة

فعـدم تحدیــد مـدة انتــداب الـرئیس والأعضـاء یعرضــهم للعـزل فــي أي وقـت وهــذا  ،وعلیـه

  .سلطات الضبط المستقلةالعضویة لستقلالیة لایمس با

.  

                                                           
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة معدل 1993ماي  23مؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  22، 21: ناتادالم )1(

  .ومتمم
  .38حدري سمیر،الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، مرجع سابق، ص )2(
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  15المادة أنظر  )3(

  .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، معدل ومتمم

  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فیفري  05مؤرخ في  01- 02من القانون رقم  117المادة  )4( 

  .یتضمن القانون المنجمي، معدل ومتمم 2001جویلیة  03مؤرخ في  10-01من القانون  48المادة  )5( 
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 :غیاب إجراء الامتناع  -أ 

یعتبــر إجــراء الامتنــاع تقنیــة تســتثني بعــض أعضــاء ســلطات الضــبط مــن المشــاركة فــي 

  .)1( المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة اتجاهها

الإداریــة المســتقلة نلاحــظ غیــاب وبعــد تفحــص النصــوص القانونیــة المنشــئة للســلطات 

شـــبه كلـــي لهـــذا الإجـــراء رغـــم أهمیتـــه باســـتثناء مجلـــس المنافســـة، وذلـــك طبقـــا لأحكـــام الأمـــر 

المتعلــق بالمنافســة التــي تمنــع أي عضــو المشــاركة فــي مداولــة تتعلــق بقضــیة لــه فیهــا مصــلحة 

الأطــــراف  أو یكــــون بینــــه أو بــــین أحــــد أطرافهــــا صــــلة قرابــــة أو یكــــون قــــد مثــــل أو یمثــــل أحــــد

  .)2(المعنیة

المتعلـــق بحـــالات التنـــافي والالتزامـــات الخاصـــة  01-07لكـــن بعـــد صـــدور الأمـــر رقـــم 

علــى جمیــع تشــكیلة الســلطات الإداریــة  الامتنــاعبــبعض المناصــب والوظــائف تــم تعمــیم إجــراء 

   .)3( منه 02من خلال نص المادة وذلك المستقلة مهما كانت 

  :الاستقلالیة الوظیفیة -ثانیا

إلا أنـه یمكـن أن نمیـز  ،مـن سـلطة ضـبط إلـى أخـرى تختلـف رغم أن درجة الاسـتقلالیة

  .هاة، ونصوص أخرى تحد مننصوص تخدم هذه الاستقلالی

.  

.  

                                                           
السلطات الإداریة المستقلة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر :حمادي نوال،الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري،مثال )1(

  .67، ص2011في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003لیة جوی 19مؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  29أنظر المادة  )2( 
مرزوق بوخالفة ومدور بدوي، سلطات الإداریة المستقلة وأحكام الدستور، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة  )3(

جامعة عبد الرحمان القانون الاقتصادي وقانون الاعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .37، ص2014میرة، بجایة، 
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 :مظاهر استقلالیة سلطات الضبط المستقلة من الناحیة الوظیفیة-1

  :المعاییر التالیة اعتماد یتم تحدید الاستقلالیة الوظیفیة من خلال

 :الماليالاستقلال  -أ

، ونتیجــــة لــــذلك تتمتــــع المعنویــــة تتمتــــع بعــــض ســــلطات الضــــبط المســــتقلة بالشخصــــیة

بالاسـتقلال المــالي والإداري، لكـن ذلــك لـیس بعامــل حاســم لقیـاس درجــة الاسـتقلالیة وقــد كــرس 

  )1(هیئــات الضــبط فــي المجــال البنكــيالمشــرع الاســتقلال المــالي عنــد معظــم الهیئــات باســتثناء 

  .)2(المعنویة، وبالتالي تبقى تابعة للسلطة التنفیذیة من حیث التمویل فهي لا تتمتع بالشخصیة

 :الاستقلال الإداري -ب

یظهــر اســتقلال الســلطات الإداریــة المســتقلة مــن هــذا الجانــب كــون الــبعض منهــا هــي 

الإداریــة التــي تقــوم بتحدیــد مهــام المســتخدمین التــابعین لهــا، كمــا أن تنشــیط وتنســیق المصــالح 

یكون تحت سلطة رئیس هذه السلطة، فعلى سبیل المثـال نجـد رئـیس سـلطة ضـبط السـوق هـو 

الـــــــذي یتـــــــولى الإدارة العامـــــــة لمصـــــــالح المجلـــــــس، كمـــــــا یقـــــــوم برقابـــــــة ســـــــلمیة علـــــــى جمیـــــــع 

 )3(.المستخدمین

 :حدود الاستقلالیة الوظیفیة-2

لناحیـــة الوظیفیـــة مـــن المســـتقلة للســـلطة التنفیذیـــة مـــن ا ةتظهـــر تبعیـــة الســـلطات الإداریـــ

  :خلال ما یلي

.  

                                                           
  .كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة نعني بهیئات الضبط في المجال البنكي )1(

  .10زایدي حمید، مرجع سابق، ص  )2(
، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  04أنظر المادة  )3(

  .1996جانفي  21صادر في  5عدد .ر.المنافسة، ج
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 :إعداد التقریر السنوي وإرساله إلى الحكومة  -أ 

ـــ ـــة المســـتقلة الفاصـــلة ف ـــات الســـلطات الإداری ـــدا لحری ـــر هـــذا المظهـــر تقیی المـــواد  يیعتب

ا الحكومــة علـى النشــاطات الاقتصـادیة والمالیــة فـي القیــام بنشـاطها نتیجــة الرقابـة التــي تمارسـه

حیــث یرفــع تقریــرا ســنویا  ،مجلــس المنافســة ،ونــذكر علــى ســبیل المثـال .لســلطاتلهــذه االسـنویة 

  .)1(المتعلق بنشاطه للهیئة التشریعیة أو الحكومة أو الوزیر المكلف بالتجارة

 .سلطات الضبط المستقلةلوضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي   - ب 

والـذي یوضـع  ،المشرع حق وضع نظامهـا الـداخلي السلطات التي لم یمنح لهامن بین 

یتخــــذ نظامهــــا  ، التــــى)2(مــــن طــــرف الســــلطة التنفیذیــــة، الوكالــــة الوطنیــــة للممتلكــــات المنجمیــــة

ة عملهــــا وحقــــوق أعضــــاء مجلــــس الإدارة یفیــــالــــذي یحــــدد ك تنفیــــذي الــــداخلي بموجــــب مرســــوم

 .)3(ةهز والقانون الأساسي ونظام أجور المستخدمین التابعین لهذه الأج

  :المطلب الثاني.

  .سلطات الضبط المستقلة اختصاصات        

مـــنح المشـــرع ســـلطات الضـــبط المســـتقلة عـــدة اختصاصـــات حیـــث مـــنح الاختصـــاص 

ـــبعض الســـلطات  ـــى ســـبیل الحصـــر ل ـــة الهیئـــات )الفـــرع الأول(التنظیمـــي عل ، كمـــا مـــنح لغالبی

أخیـــرا منحهـــا الاختصـــاص القمعـــي لمواجهـــة الأعـــوان ، و )الفـــرع الثـــاني(تصـــاص الرقـــابي خلاا

  ).الفرع الثالث( لة ارتكابهم للمخالفات المنصوص علیها قانوناالاقتصادیین في حا

.  

                                                           
  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة  19مؤرخ في  03- 03الأمر رقم من  27/1المادة   )1(

  .84سابق، ص  دیب نذیرة، مرجع )2(
  . ، یتضمن القانون المنجمي، معدل ومتمم2001جویلیة  03مؤرخ في  10-01من القانون  51المادة )3(
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  :الفرع الأول

   الاختصاص التنظیمي 

سلطات الضبط المستقلة صـیاغة قواعـد عامـة ومجـردة تنشـأ لیقصد بالسلطة التنظیمیة 

حقــوق علــى الأشــخاص المخــاطبین بهــا أو تفــرض علــیهم التزامــات وتهــدف هــذه الأنظمــة إلــى 

مجلـس النقـد ل المشرع الجزائري هـذا الاختصـاص  ، وقد منح)1(تشریعیة سابقةتطبیق نصوص 

افسة بصفة غامضـة فقـد مـنح والقرض، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، ومجلس المن

للجنــة تنظــیم ومراقبــة عملیــات البورصــة ســلطات قانونیــة وتنظیمیــة، ویمكــن  البورصــي التشــریع

واختصـاص تنظیمـي  نـة إلـى نـوعین اختصـاص تنظیمـي عـامجتقسیم الاختصاص التنظیمي لل

  .)2( فردي

فردیـــة إصـــدار قـــرارات بعض الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة إذ خـــول المشـــرع الجزائـــري لـــ

 .)ثانیا(الاعتماد  ،)أولا(تتعلق بالتراخیص 

  : إصدار التراخیص -أولا.

، ومجلس النقد والقرض )3(وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

تتمثـل فـي النقد والقـرض یتخـذ قـرارات فردیـة یملكان حق اتخاذ قرارات فردیة فمثلا نجد مجلس 

رة أو إقامــة فــرع بنــك أو مؤسســة مالیــة أجنبیــة مــع ضــرو تــرخیص بفــتح بنــك أو مؤسســة مالیــة 

                                                           

فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  )1( 

  .13، ص 2010القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة )2( 

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ةوسلطة الضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی

  .135، ص 2007ماي  23،24معة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادي والمالي، جا

معدل  ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي،  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم  31المادة  )3( 

  .ومتمم
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تــوفر مــن مــدى  للتحقیــقالــذي یقــوم بدراســة الملــف و القــرض تقــدیم الطلــب إلــى مجلــس النقــد و 

  .، فإذا توفرت جمیعها منح هذا الترخیصالشروط القانونیة

  :منح الاعتماد -ثانیا

إن الحــــــق فــــــي ممارســــــة النشــــــاطات الاقتصــــــادیة المقننــــــة، یقتضــــــي حصــــــول العــــــون 

النشـــــاط الاقتصـــــادي علـــــى الاعتمـــــاد مـــــن الســـــلطة الإداریـــــة المســـــتقلة، فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال 

مر علــــى التــــرخیص مــــن مجلــــس النقــــد بــــالأ المصــــرفي، لا یتوقــــف عنــــد حــــد حصــــول المعنــــي

الذي هو عبارة عن قرار تصدره جهة إداریـة لابد من الحصول على الاعتماد، و  إنماالقرض و و 

كمـا یعتبـر  إلى تحقیق أو تنفیذ بعض المشاریعیهدف ة  یتضمن بعض المزایا المالیة، و مستقل

ة نشـاط معـین، مـع الإشـارة بأنه تصرف إداري منفرد، تسمح الإدارة مـن خلالـه بوجـود وممارسـ

شـهرا الـذي یمنحـه ) 12(أن طلب الاعتماد یقدم أمـام محـافظ البنـك الجزائـري فـي أجـل أقصـاه 

 .)1(بمقرر

  :الفرع الثاني.

  الاختصاص الرقابي        

قد خول المشرع الجزائـري للسـلطات الإداریـة المسـتقلة صـلاحیات تمكنهـا مـن الإحاطـة 

وهــذه الرقابــة  دون الاحتجــاج فــي مواجهتهــا بســر مهنــي بكــل مــا یجــري فــي المجــال المســند لهــا

التحقیـق ، أو عـن طریـق )أولا(الوثـائق الإطـلاع علـى المسـتندات و  ، إمـا عـن طریـقلها وجهـان

  ).ثانیا(

.  

.  

.  

                                                           
)1(

لقانون العام،فرع  قانون في ا أعراب أحمد السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

  .74، ص2007جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، ،الأعمال
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  .على الوثائق والمستندات سلطة الإطلاع: أولا

تملك السلطات الإداریة المستقلة حق الإطلاع على الوثائق الرئیسیة دون الاحتجاج فـي 

  .)1(ر مهنيبسمواجهتها 

یمكــــن لمجلــــس المنافســــة أن یقــــوم بتعیــــین مقــــرر للقیــــام بوظیفــــة  فعلــــى ســــبیل المثــــال 

  .)2(الإطلاع عن طریق إرساله للمؤسسات الخاضعة لرقابته

  :سلطة التحقیق: ثانیا

الاعتـــراف التشـــریعي بســـلطة التحقیـــق للتأكـــد مـــن احتـــرام المتعـــاملین للنصـــوص یهـــدف 

منافیـــة للمنافســـة، فعلـــى ســـبیل ، كـــذلك التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود وضـــعیات التشـــریعیة والتنظیمیـــة

المثــال یملــك مجلــس المنافســة حــق القیــام بكــل الأعمــال المفیــدة التــي تنــدرج ضــمن اختصاصــه 

  .)3( سةلاسیما كل تحقیق أو خبرة أو درا

نقـد والقـرض المتعلـق بال 11-03كل من خلال الأمر ، فإن المشرع أو وفضلا عن ذلك

  .)4(ة التحقیق في المجال البنكياللجنة المصرفیة سلط

.  

.  

. 

                                                           
  .، یتعلق بالنقد والقرض،معدل و متمم2003أوت  26، مؤرخ في 11- 03من الأمر رقم  108أنظر المادة  )1(
  .، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة1996جانفي  17، مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي  20أنظر المادة  )2(

  .،معدل و متمم، یتعلق بالمنافسة 2003یلیة جو  19خ في مؤر  03-03من الأمر  105أنظر المادة  )3( 

 بإجراءات التعدي لتبییض الأموال تومي نبیلة وعبد االله لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عن إخلال البنوك )4( 

 ،23 بجایة الرحمان میرة،أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي جامعة عبد 

  .176، ص 2007ماي 24
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  :الفرع الثالث..

  الاختصاص القمعي        

تلــك الأهلیـة التــي یمنحهــا القــانون  ،الســلطة القمعیــة للسـلطات الإداریــة المســتقلةیقصـد ب

فتكـــریس الســـلطة العقابیـــة مـــا هـــي إلا  ،لهـــذه الهیئـــات للمعاقبـــة علـــى خـــرق القـــوانین والأنظمـــة

لصــالح الهیئــات  یقصــد بــه اســتبعاد القاضــي الجزائــي والــذي ،مظهــر مــن مظــاهر إزالــة التجــریم

  .)1(الإداریة المستقلة واستبدال العقوبات الجنائیة بعقوبات إداریة

، فمــــثلا یئــــات الضــــبط المســــتقلة ســــلطة العقــــابي لــــبعض هول المشــــرع الجزائــــر لقــــد خــــ

ذلــك مجلـس المنافســة قـد منحــه المشـرع ســلطة قمـع الممارســات المقیـدة للمنافســة، بعـد مــا كـان 

  .)2( من اختصاص القاضي الجنائي

اتخـاذ مجموعـة بمتـع اللجنـة المصـرفیة باختصاصـات قمعیـة وذلـك تت ،ذلـك على غـرار.

 .)3(من التدابیر الوقائیة وإنزال العقوبات ضد كل من یرتكب مخالفات بنكیة

 یكـون الجــزاء سـالبا للحریـة، وكــذلك لاأن یجـب  ،ومـن شـروط ممارسـة ســلطة العقـاب..

یجــــب أن تخضــــع للحــــدود والضــــوابط القانونیــــة التــــي تكفــــل حمایــــة حقــــوق وحریــــات الأعــــوان 

 .)4( الاقتصادیین

. 

                                                           

 
  .41هبول إیمان، مرجع سابق، ص  )1(

  .)ملغى( ، یتعلق بالمنافسة،1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95من الأمر  15أنظر المادة  )2(
طباع نجاة، اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  )3(

  .166، ص 2007ماي  24-  23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .17زایدي حمید، مرجع سابق، ص  )4(



 

 

 

 

 

  :ولالفصل الأ

رقابة القاضي الإداري على 

قرارات سلطات الضبط 

المستقلة عن طریق دعوى 

   الإلغاء 
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ها فاعلیة في ترسیخ دولة تعد دعوى الإلغاء من أهم دعاوى تقریر المشروعیة وأكثر 

ذة في مجابهة كل ، فهي دعوى عینیة موضوعیة من دعاوى قضاء الشرعیة المتخالقانون

داریة المستقلة عن ، ولا تخرج القرارات التنازعیة الصادرة عن الهیئات الإقرار إداري مشوب

  .لتشمل هذا النوع من القرارات حمایة لمبدأ المشروعیة ،إذ تمتدمضمون الفكرة

كما تعد أیضا من بین طرق مخاصمة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

الإداریة المستقلة،حمایة للحقوق والحریات الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیین من أي تعسف 

یة للسلطات الإداریة محتمل من طرف هذه السلطات، حیث جاءت مجمل النصوص التأسیس

  .رض رقابته على قرارات هذه الهیئاتالمستقلة لدور القاضي الإداري في ف

یجب المستقلة  سلطات الضبط قراراتضي الإداري على ولتبیان دور رقابة القا

) المبحث الأول(الإلغاء ضد قرارات هذه السلطات قبول دعوى إجراءات و  شروطالتطرق إلى 

  ).المبحث الثاني( القاضي الإداري اتجاه هذه القراراتتبیان سلطات  ثم

  

  

  

  

  

.  

.  

.  

.  

.  

  

.  
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 :المبحث الأول.

  .شروط وإجراءات الطعن بالإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة

أمام  ات الضبط المستقلة لدعوى الإلغاءسابقا، تخضع قرارات سلط كما أوضحنا

  .مشروعیتهالرقابة القضاء الإداري 

وعة ممج الشأن بد من إتباع أصحابلا ،أمام القاضي الإداريولقبول دعوى الإلغاء 

وبالرجوع إلى النظام القانوني الإجرائي المنظم لدعوى  .من الشروط والإجراءات القانونیة

القواعد قواعد من بین نوعین  جنجده یمز  ،ضد قرارات سلطات الضبط الاقتصاديالإلغاء 

تشترك فیها جمیع الدعاوى الإداریة المنصوص علیها في القانون ذات طبیعة عامة والتي 

، وأخرى ذات طبیعة استثنائیة نصت علیها النصوص )المطلب الأول(الإجرائي العام 

  ).المطلب الثاني(التأسیسیة لهذه السلطات 

  :المطلب الأول

  .الشروط العامة لقبول دعوى إلغاء قرارات سلطات الضبط المستقلة

سلطات الضبط المستقلة، هي تلك  ول الدعوى الإداریة ضد قراراتإن شروط قب

القضیة على القاضي الإداري، والتي تسمح له رض عالشروط الضروریة التي یجب توافرها ل

  .النزاع أن یفصل في موضوع وتلزمه في نفس الوقت

تشترك دعوى الإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة مع الدعاوى وكما أسلفنا، 

تتعلق هذه و الإداریة الأخرى في الشروط العامة لقبول الطعن فیها أمام القاضي الإداري 

بعریضة تتعلق بوجه خاص، فمنها ما  الشروط بالدعاوى بشكل عام وفي الدعاوى الإداریة

  )الفرع الثاني(بالشخص المدعى  ه الشروط تتعلق، وبعض هذ)الفرع الأول(افتتاح الدعوى 

  ).الفرع الثالث(بالقرار محل الطعنالآخر فیتعلق البعض أما 

  

.  
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 :الأولالفرع 

  .الشروط المتعلقة بالعریضة

لم تشیر النصوص التأسیسیة المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي إلى الضوابط 

وبالتالي نجد القواعد العامة ریضة الدعوى في شكلها ومضمونها، والأحكام المتعلقة بع

هذه  على المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هي السبیل في التطبیق

  .الحالة

نجدها  904 ،816سیما المواد الإجراءات المدنیة والإداریة لا وبالرجوع إلى قانون

في عریضة توفرها  التي تتضمن البیانات الواجب من القانون نفسه 15 لى المادةإتحیلنا 

  :وهي )1(تحت طائلة رفضها شكلاافتتاح الدعوى 

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

  .اسم ولقب المدعي وموطنه -

  .اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له-

تماعي وصفة ممثلة القانوني أو المعنوي، ومقره الاجالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص  -

  . تفاقيالا

  .عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -

  .لسندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى ا -

نستخلص أنه یجب أن تكون عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة  ،ومن خلال هذه المادة

 تضمن كذلك ملخص ومستندات الطلباتوأن تتضمن جمیع بیانات أطراف الخصومة وت

  . وموقعة من قبل محامي

 فة النصوص الخاصة بسلطات الضبط المستقلة المكل هذا من جهة أخرى، لم توضح

أمام مجلس الدولة، لذا یجب العودة  یئاترفع الطعن ضد القرارات هذه الهلم توضح كیفیة 

تودع عریضة الدعوى مع نسخة حیث ینص على أن .إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
ج ر عدد ،تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ی2008فبرایر25المؤرخ في ، 09-08رقم قانون المن  15المادة  )1(

  .2008أفریل  23الصادر في  21
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منها بملف القضیة لدى أمانة المجلس مقابل دفع الرسم القضائي، وتقید في سجل خاص 

لى الأطراف یمسك بأمانة ضبط المجلس، ویتم تبلیغها رسمیا عن طریق محضر قضائي إ

 .)1(المعنیة

 : الفرع الثاني

  .الشروط المتعلقة بالشخص المدعي

الإداریة هو الشخص القانوني الذي یبادر باللجوء إلى القضاء  المدعي في الدعوى

 غاءفي دعوى الإلغاء یطالب المدعي بإلللمطالبة بحق معین، حسب نوع الدعوى الإداریة، و 

   .)2(القرار الإداري نظرا لما یشوبه من عیب في ركن أو أكثر من أركانه

 اعدة عامة تسري على مختلف الطعونلقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ق

ومنها الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة بحیث لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له 

  .)3( مصلحةو  ةصف

جوع إلى سلطات الضبط المستقلة، یجب أن نمیز بین من له الصفة والمصلحة ر وبال

سلطات الضبط عن في الطعن ضد القرارات الفردیة وكذا القرارات التنظیمیة الصادرة 

ضبط الفالشخص المدعي في هذه الحالة قد یكون العون الاقتصادي أو سلطة  ،المستقلة

  .مستقلةال

كان التمسك بدعوى الإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط ما یلاحظ، أنه لا یمكن لأي 

المستقلة، بل قصر المشرع هذا الحق على الأشخاص الذین انتهكت حریاتهم وحقوقهم من 

  .ارات الصادرة عن هذه الهیئاتر جراء تلك الق

.  

                                                           
مخلوف باهیة، الاختصاص التحكمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  )1(

  .110، ص2010العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
  .08، ص2012علوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار ال)2(
  .الإداریةلمدنیة و ، یتضمن قانون الإجراءات ا2008فیفیري 25مؤرخ في  09- 08من القانون رقم  13المادة )3(
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لطعن في ل  )2(والمصلحة)1(الصفة من له دیحدففي المجال المصرفي، المشرع لم 

من  80المادة  خلال ، لكن منرخیص أو رفض الإعتماد بصفة صریحةقرارات رفض الت

 )3(هم الطعن في هذه القراراتقانون النقد والقرض یمكننا أن نستنتج الأشخاص الذین یحق ل

  : وهم

  .كل شخص مؤسس لبنك أو مؤسسة مالیة -1

أو مدیر أو إطار  ممالیة كمدیر عا ةكل شخص له دور تسییري في بنك أو مؤسس -2

  .لؤو مس

  .كل الأشخاص الذین لهم صفة تمثیلیة على مستوى البنك أو المؤسسة المالیة-3

 حیث01-02من القانون رقم  119ي المادة فأما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ف

  .أعطى المشرع لرئیس اللجنة صفة تمثیل اللجنة أمام القضاء

بعض سلطات الضبط المستقلة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة لیست لدیها أهلیة  

  .  التقاضي سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، وبالتالي فالدولة هي التي تمثلها أمام القضاء

في إصدار قرارات النصوص المنشأة لهذه السلطات تعطیها الحق  كما أن أغلب

وبالتالي تكون  تكون محل الطعن أمام مجلس الدولة،ن وحتى عقوبات مما ینجر عنها أ

طات لمتع هذه الستطرفا في النزاع بما یؤهلها للترافع أمام القضاء، كما ینتج عن ت

  .)4(تها للتقاضيیبالشخصیة المعنویة أهل

                                                           
ون بمثابة ممثل قانوني، أنظر یقصد بالصفة أن یقوم المدعي بالمطالبة بحقه بنفسه أو عن طریق نائب أو وكیل له یك )1(

اعمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود ادي جبو 

  .265، ص2011معمري، تیزي وزو، 
مسعود : عرف أحد الفقهاء  المصلحة على أنها الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى القضاء، أنظر )2(

  .304، ص2009الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بادئ العامة للمنازعاتشیهوب، الم
عمیور فرحات، مكانة القاضي الإداري في مجال البنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  )3(

  .66، ص2006جامعة جیجل،  الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق،
مذكرة لنیل شهادة  -دراسة نظریة -نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري  بمنازعات سلطات الضبط المستقلة )4(

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  .109، ص2013وزو، معمري، تیزي 
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 ى شكلا أمام القضاء إذا قدمت من غیر ذي، إلى أنه ترفض الدعو وتجدر الإشارة

  .مصلحة أوصفة له، 

 :الثالث الفرع

  أن ینصب الطعن على قرار إداري 

محل الطعن منصبا القرار یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري أن یكون 

على القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

من القانون العضوي رقم  09الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، كما نصت علیه المادة 

السالف الذكر 01- 98
)1(.  

المستقلة، فإنه یشترط لقبول وبالرجوع إلى النصوص التـأسیسیة لسلطات الضبط 

لة سواء صادر عن سلطة الضبط المستق)2(دعوى الإلغاء أن یكون هناك وجود قرار إداري

ممارسة النشاط الاقتصادي عن طریق منع أو رفض منح  كان قرار فردي یتعلق بتنظیم

  . على العون الاقتصاديتوقع التراخیص، أو قرار قمعي یتضمن عقوبة 

 مقاربة ضیقة لفكرة القرارالاجتهاد القضائي الفرنسي یقدم  إنوفي هذا الصدد، ف

بقرار، كما اعتبر رفض  هفیكیة من قبل لجنة البورصة لا یمكن تفالطلب البسیط لتقدیم معلوم

محكمة استئناف باریس  ، لكنقرارأنه لجنة عملیات البورصة تمدید آجال تقدیم الملاحظات 

  .لطعنمن الأحوال أن یكون محلا لمجرد إجراء تحضیري لا یمكن في حال اعتبرته 

  

.  

                                                           
  .82، ص2004القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،محمد الصغیر بعلي )1(

یقصد بالقرار الإداري هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا  )2(

 ،2002دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،للمصلحة العامة، انظر محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة،

  .127ص
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ألا یقتضي أن یكون القرار المتعلق بآجال تقدیم الملاحظات  ،ولحمایة حقوق الدفاع 

ویشترط أن یكون محل دعوى 1.)1(یكون خاضعا للسلطة التقدیریة للهیئة الإداریة المستقلةلا 

عقوبة صادرة من سلطة إداریة مستقلة، كأن یتخذ مجلس  امتضمن اإداری االإلغاء قرار 

المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة، وفي الوقت نفسه 

  .)2(یمكن أن یعاقب على عدم احترام هذه الأوامر بعقوبات مالیة 

قرض، إذ أخل من قانون النقد وال 114أما بالنسبة للجنة المصرفیة فطبقا لنص المادة 

بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر 

ها عقوبات تأدیبیة صارمة وخطیرة أولم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن للجنة أن توقع علی

الأشخاص (على المؤسسة مباشرة  المسئولینیمكن أن تمس تتخذ في شكل قرار تأدیبي، 

، كما یمكن أن تمس الشخص المعنوي، إلى جانب هذه العقوبات یمكن للجنة أن )الطبیعیین

  .)3(توقع عقوبات مالیة

 :المطلب الثاني..

  .الطابع الاستثنائي لإجراءات الطعن بالإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة

ة الإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط المستقلإلى جانب الشروط العامة لقبول دعوى   

تنفرد بها  ةاحترام شروط إجرائیة خاصو والتي سبق التطرق إلیها، یتعین على الطاعن إتباع 

  .فقط منازعات هذه السلطات، وإلا رفضت الدعوى أمام القاضي الإداري

اضي بعض إجراءات التق رائي لسلطات الضبط المستقلة أفرزفإن القانون الإج ،وعلیه

  )الفرع الأول(استنادا إلى القواعد الإجرائیة العامة والمتعلقة أساسا بالتظلم الإداري المسبق 

  ).الفرع الثاني(جال الطعن آ

.  

                                                           
سلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة الیة على عیساوي عز الدین، الرقابة القضائ )1(

 ،ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزولنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  .201، 200، ص ص 2015
  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة 19مؤرخ في  03- 03من الأمر  58و45ن االمادت )2(
  .140مرجع سابق، صأعراب أحمد، )3(
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 :الفرع الأول

  .التظلم الإداري المسبق 

النصوص المنظمة لمنازعات سلطات الضبط المستقلة لم تشترط التظلم  على العموم

الولائي  جعل من التظلم الإداري المسبق بنوعیه، لم تالقواعد العامةوحتى )1(الإداري المسبق

ولتوضیح هذه  لدى الطاعن اختیاريزامي لقبول دعاوى الإلغاء، بل أصبح إجراء إلوالرئاسي 

المسألة، یستوجب علینا استعراض بعض الحالات التي لا یشترط المشرع على الطاعن في 

، وكذلك الإشارة إلى بعض )أولا(التظلم الإداري المسبق قرارات سلطات الضبط المستقلة 

  ).ثانیا(الحالات التي تم تكییفها على خلاف ذلك 

  .عدم اشتراط التظلم المسبق ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة كأصل :أولا

واصلات السلكیة إن الطعون المقدمة ضد قرارات كل من سلطة ضبط الم 

ومراقبة عملیات البورصة، وكذا قرارات الوكالة الوطنیة للممتلكات ولجنة تنظیم واللاسلكیة، 

المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة معفاة من شرط التظلم الإداري 

المسبق الوارد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتبار أن المشرع نصفي قوانینها 

  .)2( صةالتأسیسیة على مواعید طعن خا

لا یمكن إثارة شرط التظلم الإداري المسبق بالنسبة للطعون المقدمة ضد قرارات كما 

، كون الاختصاص فیها یعود للغرفة ةمجلس المنافسة الخاصة بقمع الممارسة المقیدة للمنافس

  .التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

المسبق للطعن بالإلغاء ضد  ومن التطبیقات العملیة على عدم اشتراط التظلم الإداري

قضى مجلس الدولة في قضیة البنك الجزائري الدولي ضد  قرارات سلطات الضبط المستقلة

محافظ البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفیة بتعیین متصرف إداري 

                                                           
م الإداري المسبق قیام الشخص المعني بالقرار بتقدیم شكوى إلى الجهة المصدرة له، وهو إما أن یكون لظتیقصد  بال )1(

، قانون المنازعات الإداریة، خلوفيرشید : تظلم ولائي أو تظلم رئاسي، بهدف مراجعة القرار، إما بإلغائه أو سحبه، انظر

  .103ص ،2004شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  )2(

  .76، ص2007عة تیزي وزو، العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جام
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من القانون  146هذا الطعن یدخل في إطار المادة '': مؤقت لدى البنك الجزائري بما یلي

المتعلق بالنقد والقرض، وأن هذه المادة تخرج عن ما هو مقرر في قانون الإجراءات  10- 90

، فیما یخص الإجراءات والآجال، بحیث لا تنص على الطعن المسبق وإنما والإداریة المدنیة

  .)1(یوما)60( تشترط فقط أن یرفع هذا الطعن في آجال ستون

  .سلطات الضبط المستقلة قرارات بعض ضدالمسبق شرط التظلم الإداري  إلزامیة:انیاث

یشترط لقبول  رضقبالنقد وال المتعلق 11- 03رقم الأمرإن المشرع المصرفي في 

مؤسسة مالیة، أو فتح مكاتب  لغاء ضد قرارات رفض الترخیص بإنشاء بنك أودعوى الإ

للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، فإنه لا تمثیل البنوك الأجنبیة أو فتح فروع في الجزائر 

حصول العون الاقتصادي على  یمكن الطعن في القرارات التي یتخذها المجلس، إلا بعد

ز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد ولا یجو  قرارین برفض الترخیص من مجلس النقد والقرض،

  . )2(أشهر من تاریخ تبلیغ قرار رفض الطلب الأول 10أكثر من  مرور

یذهب بعض الفقه إلى تكییف هذا الإجراء على أنه تظلم إداري  ،وعلى هذا الأساس

  . )3(مسبق

 : الفرع الثاني

  .آجال الطعن ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة

داریة إلزامیا وهو من النظام العام، بما یستلزمه من لإاشرط المیعاد في المنازعة  یعتبر

معظم  استقراءب، غیر أن محمایة للصالح العاو في الأوضاع والمراكز القانونیة،  استقرار

یتضح أن مواعید الطعن ضد قرارات لة المستق داریةالإ النصوص المنشأة لمختلف السلطات

                                                           
 ،الجزائربنك ، قضیة بنك الجزائر الدولي ضد محافظ 2003أفریل 01، مؤرخ في 14489قرار مجلس الدولة، رقم  )1(

  .2003سنة  ،05عدد  ،مجلة مجلس الدولة
  .معدل ومتمم ، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت 26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  87المادة  )2(
  .77بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  )3(
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مركز  والبساطة مما قد یشكل یتمیز بعدم التجانس تخضع لنظام خاص بهاهذه السلطات 

  .)1(وتعقید غموض

الطعن یتعین التطرق إلى میعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط  لدراسة آجالو 

، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى انقطاع وانتهاء )ثانیا(ثم بدایة حساب المواعید  ،)أولا(المستقلة 

  ).ثالثا(المواعید 

  .في قرارات سلطات الضبط المستقلة میعاد الطعن تذبذب:أولا

مجلس الدولة عندما یفصل  ، على أنوالإداریةأحكام قانون الإجراءات المدنیة تنص 

  .)2(أشهر )4(المحددة بأربعة كدرجة أولى وأخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجل 

ضبط الالنصوص التأسیسیة المنشأة لسلطات مواعید الطعن الواردة في  غیر أن

المنصوص لى أخرى، ولا تتوافق مع القاعدة الأصلیة إالمستقلة تختلف من سلطة ضبط 

سنتناول هذه المواعید   ولتوضیح هذا الاختلاف،علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .حسب مجال اختصاص هذه السلطات

  .الماليالمجال  في-1

 سواء بالنسبة ،أخرىإلى ضبط المیعاد من سلطة یختلف كذلك في المجال المالي 

  .لجنة الإشراف على التأمینات والقرض أومجلس النقد  أو للجنة مراقبة عملیات البورصة

  .ارات لجنة مراقبة عملیات البورصةمیعاد رفع الدعوى ضد قر  -أ

نمیز هنا بین القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة التي تتخذها اللجنة، فبالنسبة لهذه 

رفع طعن ضد ی فض اعتماده أو حدد مجاله، أنوسیط إذا ر كالاعتماد  یجوز لطالب الأخیرة

 وهذا ما أكدته)3(بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاریخ تبلیغ القرارقرار اللجنة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة التي تنص في  10-93من المرسوم التشریعي رقم 09المادة 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، ضمان المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلةصوریة ورابحي حبیبة،  شبلحما )1(

جامعة  ل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون العام للأعما صالحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخص

  .46، ص2012بجایة،  ،عبد الرحمان میرة
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08من القانون  832-829أنظر المواد من  )2(
  .112نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص )3(
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لغاء ضد قرارات اللجنة أمام یرفع طعن بالإ یجوز لطالب الاعتماد أن'': ىفقرتها الثالثة عل

  .)1(''جل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنةأمجلس الدولة، في 

عن هذه اللجنة فلا الصادرة   أما فیما یخص میعاد الطعن ضد القرارات التنظیمیة

نجد النص المنشئ للجنة یحدد میعاد معین للطعن فیها،غیر أنها أجازت وقف تنفیذ هذه 

كان یمكن أن ینجر عن تنفیذها نتائج واضحة الشدة والإفراط أو طرأت وقائع القرارات إذا 

تضي منا البحث عن میعاد الطعن في هذه وبالتالي یق.جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها 

  )2(القرارات

بالرجوع إلى القواعد العامة التي تنص على أن یرفع الطعن أمام مجلس الدولة خلال 

   .)3(جماعي أو التنظیميالري من تاریخ نشر القرار الإداري أجل أربعة أشهر تس

    .بالنسبة لمجلس النقد والقرض - ب

وقرارات فردیة في شكل یتخذ مجلس النقد والقرض قرارات تنظیمیة في شكل أنظمة 

  .)4(یوما أمام مجلس الدولة )60(تكون قابلة للطعن القضائي خلال أجل ستون تراخیص 

التنظیمیة والفردیة وهي  الطعن بشأن قرارات مجلس النقد والقرضالمشرع وحد میعاد 

  .یوما 60

وبالتالي تكون الدعوى مرفوضة أمام مجلس الدولة إذا باشرها أصحاب الشأن خارج 

  .)5(میعاد المذكور أعلاه

..  

. 

.  

                                                           
المنقولة، معدل ، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23، مؤرخ في10- 93من المرسوم التشریعي رقم  09أنظر المادة )1(

  .ومتمم
  .112نایل نبیل محمد، مرجع سابق،ص ) 2(
  .، المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من القانون رقم  829المادة )3(
  .113نایل نبیل محمد ، المرجع نفسه ، ص) 4(
  .المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم 11-03من الأمر  65أنظر المادة )5(
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  .میعاد رفع الدعوى ضد قرارات لجنة الإشراف على التأمینات -ج

 07- 95من الأمر رقم 213المعدلة للمادة  04- 06من القانون رقم  31تنص المادة 

قرارات اللجنة فیما یتعلق بتعیین متصرف إداري تكون قابلة للطعن أمام مجلس  على أن

، وهذا ما یستلزم الرجوع إلى القواعد العامة المتمثلة في )1(الدولة دون تحدید میعاد الطعن

أشهر ابتداء 04حیث تحدد أجل الطعن بـ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829المادة 

  . من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الفردي

  .في المجال الاقتصادي -2

  :میعاد الطعن لبعض سلطات الضبط العاملة في هذا المجالهنا نمیز بین 

  .السلكیة واللاسلكیةمیعاد الطعن في قرارات لجنة ضبط البرید والمواصلات -أ.

فقد حدد بموجب ،قرارات لجنة ضبط البرید والمواصلاتلمیعاد الطعن ضد بالنسبة 

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط '': ما یليك03- 2000من القانون رقم 17المادة

أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها ولیس لهذا الطعن أثر 

  .)2(''موقف

  .میعاد الطعن في قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز -ب.

لغرفة التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز میعاد لم تحدد النصوص المنشأة 

، وإذا كانت قرارات على اعتبار هذه النصوص لها میعاد الطعنالطعن ضد قرارات اللجنة 

في ذلك شأن باقي الأعمال سلطات الضبط المستقلة لا تتمتع بحصانة قضائیة شأنها 

  .، وبالتالي یعد الطعن فیها أمام القاضي الإداري)3(الإداریة

.  

  

                                                           
جوان 25المؤرخ في  07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006ري فیف 20، مؤرخ في 04-06القانون رقم  من 31المادة  )1(

  .2006مارس12، صادر في 15 ددع. ر. ، المتعلق بالتأمینات، ج1995
  .78بركات جوهرة، مرجع سابق، ص )2(
  .109مخلوف باهیة، مرجع سابق،ص )3(
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  .میعاد رفع الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة -ج

بالاستئناف أمام المجلس القضائي  قابلة للطعن فهي بالنسبة لمقررات مجلس المنافسة

في والإداریة لمدینة الجزائر الفاصل في المواد التجاریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

أجل لا یتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام هذه المقررات من الأطراف المعنیة أو من 

  .)1(طرف الوزیر المكلف بالتجارة

نجد أن المشرع في المواد المتعلقة بالتجمیع لم یحدد أجل الطعن في قرار مجلس 

المنافسة خاصة إذا رفض التجمیع، وبالتالي نرجع إلى القواعد العامة لكي نعرف میعاد رفع 

  .)2(تبلیغه أيالطعن أمام مجلس الدولة والمقدرة بأربعة أشهر من تاریخ الرفض 

  .بدایة حساب المواعید: ثانیا

أن  إلىداریة المستقلة لهیئات الإاقرارات ظمة للطعن ضد تشیر جل النصوص المن

النشر بالنسبة للقرارات  من تاریخ تبلیغ القرار الفردي، أومیعاد الطعن یكون  حساببدایة 

  .التنظیمیة

  : القرار الفردي تبلیغ-1

طریق یتم إعلام المعني بالقرار الصادر عن سلطة الضبط المستقلة سواء عن 

محضر قضائي أو بواسطة البرید عن طریق رسالة مضمنة أو عن طریق دعوة الشخص 

  .)3(المعني وتبلیغه شخصیا بالقرار

..  

.  

. 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة 03-03والأمر رقم  06-95لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  ناصري نبیل، المركز القانوني )1(

  .44، ص2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .115نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص )2(
 2010 ،یوان المطبوعات الجامعي، الجزائرد ،حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )3(

  .363ص
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الفاصلة في  الغرفة فبالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، فإن قرارات.

شهرا واحدا، ابتداء من بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل المجال التأدیبي قابلة للطعن 

  .)1(تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج

الأمر المتعلق بالنقد  من 107من المادة  3و2أما اللجنة المصرفیة فتقضي الفقرتین 

التبلیغ تحت  تاریخیوما من  )60( یجب أن یقدم الطعن في أجل ستون:"كما یلي )2(رضوالق

  .طائلة رفضه شكلا

المدنیة  الإجراءاتویتم تبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون 

  ".اریةدوالإ

  :القرارات التنظیمیة نشر -2

عن طریق النشر لهذه القرارات یتم العلم بها القرارات التنظیمیة أو اللوائح هي التي 

  .من الأفراد ةمحددلما لها من أثر عام اتجاه الكافة أو على الأقل اتجاه مجموعة غیر 

المطروح بالنسبة للهیئات التي تنشر قراراتها في الجریدة الرسمیة ویتعلق  والإشكال

خصوصا  ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها) الاعتماد(قد والقرض نبمجلس ال الأمر

یطعن في قرار سحب سلطة سحب الاعتماد، هل  بالنسبة لمجلس النقد والقرض الذي له

الجریدة الرسمیة؟، هل سحب الاعتماد إجراء  الاعتماد من یوم التبلیغ أو من تاریخ نشره في

  .؟والإداریةیخضع للنشر في جریدة رسمیة أو التبلیغ طبقا لقانون الإجراءات المدنیة 

 محكمة  في فرنسا بالنسبة للجنة عملیات البورصة تم حل الإشكال من طرف.

الجریدة الرسمیة، حیث أكدت أن النشر غیر السلیم لا یمكن  لصالح النشر في ، وذلكالنقض

  .)3(أن یجري حساب المواعید

                                                           
  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم1993ماي 23، مؤرخ في 10- 93من المرسوم التشریعي  57/1المادة )1(
  .، المعدل ومتمم، یتعلق بالنقد والقرض2003أوت  26ي ، مؤرخ ف11-03من الأمر رقم  107المادة )2(

الاقتصادي، مرجع  عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال )3(

  .24، 23سابق، صص
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 أما بالنسبة للجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز ولجنة الإشراف على التأمینات فالمشرع

وذلك في  إلى أحكام القواعد العامةلم یبین بدایة حساب میعاد الطعن، ففي هذه الحالة نعود 

829المادة 
  أشهر )04(المحكمة الإداریة بأربعة یحدد أجل الطعن أمام « :نصالتي ت)1(

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار 

  .»الإداري الجماعي أو التنظیمي

  .انقطاع وانتهاء المیعاد: ثالثا

حالات حصریة ینقطع فیها المیعاد  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فيبالرجوع  ردو 

  :)2(وهي ذكرها المشرع في أربعة حالات ولا تحسب المواعید

غیر مختصة كالطعن في قرارات سلطات الضبط إداریة حالة الطعن أمام جهة قضائیة  -1

  .المستقلة أمام المحكمة الإداریة بالجزائر

المساعدة القضائیة یقدمه صاحب الشأن عندما یكون عاجزا عن دفع الرسوم حالة طلب  -2

  .القضائیة، فیطلب إعفاءه منها أو لعدم قدرته على توكیل محامي

وفاة المدعي تنقضي أهلیة الشخص وبالتالي تنقطع بف ه،وفاة المدعي أو تغیر أهلیت -3

  .اد في حق ورثتهنتقال ویسري المیعال إذا كان موضوع الدعوى قابل للاجالآ

وهنا تؤدي القوة القاهرة إلى وقف المیعاد بحیث لا تبدأ  ،القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -4

إرادة المتعامل  المدة في السریان إلا بعد زوال هذه الحالة، بحیث یكون الحادث مستقلا عن

  .وغیر قابل للتوقع ولا للدفع

قرارات سلطات الضبط المستقلة، فإن المیعاد أما فیما یتعلق بانتهاء آجال الطعن ضد 

  .للأعوان الاقتصادیین للطعن فیه ینقضي بانتهاء الآجال الممنوحة

.  

. 

                                                           
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون  829المادة )1(

دار المطبوعات  ،مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء: انظر في هذا الإطار )2(

  .216ص 1999 الجامعیة، الإسكندریة،
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 :المبحث الثاني

  .سلطات القاضي الإداري في إلغاء قرارات سلطات الضبط المستقلة 

 هملحمایة حقوقالأعوان الاقتصادیین  الملجأ الذي یعود إلیهالإداري  یعتبر القضاء

تصدر من طرف السلطات  ي قدالقرارات التهم في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة، من وحریات

  .الإداریة بشكل مخالف للقانون

ط المستقلة یؤدي القاضي الإداري دورا هاما في مجال سلطات الضب ،ففي هذا الصدد

 الرقابیة أو  التنظیمیة في الرقابة على مدى مباشرة سلطات الضبط المستقلة لسلطاتها یتجلى

سیؤدي  قانونا، لأنه إذا ما أساءت استعمال هذه السلطات التأدیبیة في الإطار المحدد لها

والمالي، مما یستوجب على في المجال الاقتصادي  الاستثمار حتما إلى تقیید حریات

  .القاضي فرض سلطته على أعمال هذه السلطات

كان المشرع قد أجاز للقاضي الإداري بسط سلطته على وقف تنفیذ  ذاوعلیه، فإ

جانب ذلك النظر في  یمكنه إلى ، فإنه)المطلب الأول(ضبط المستقلة سلطات ال قرارات

  ).المطلب الثاني(قرارات هذه السلطات ضد لغاء الإموضوع دعوى 

 :المطلب الأول...

  .سلطات القاضي الإداري في وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط المستقلة 

 في قرارات سلطات الضبط المستقلة إن تطبیق الأثر الفوري غیر الواقف للطعن

الأعوان الاقتصادیین أضرارا لا یمكن تداركها ب الفصل في الدعوى قد یلحق جالأطول و 

قرار سلطة الضبط أو الحكم لهم بحصولهم على القرار القضائي الذي یتضمن إلغاء 

  .بالتعویض المادي

...  



رقابة القاضي الإداري على قرارات سلطات الضبط المستقلة عن طریق دعوى الإلغاء                 :          ل  الأولالفص  

51 
 

هو السبیل لتفادي تلك الأضرار وهو إجراء ، فإن نظام وقف تنفیذ الأسبابلهذه 

ت الضبط ة بصفة عامة وقرارات سلطاعلى قاعدة النفاذ الفوري للقرارات الإداریاستثنائي یرد 

  .)1( المستقلة على وجه الخصوص

قرارات على حكم یقضي بإلغاء  وراء حصول العون الاقتصاديمن لا جدوى ف ،وعلیه

  .الأخیر قد تم تنفیذه ورتب أثاره إذا كان هذا،الضبط المستقلة غیر المشروعة سلطة

وعلى ضوء ما تقدم، یكتسي نظام وقف التنفیذ في مواجهة قرارات سلطات الضبط 

ف على و الموضوع بدایة الوقالمستقلة درجة بالغة الأهمیة، لذا یستوجب منا دراسة هذا 

قرارات سلطات الضبط ضد  تنفیذالوقف  نظام مشكلة تردد موقف المشرع من تكریس

الفرع ( هذا النظام ضد هذه القرارات ضرورة تكریس  نتطرق إلى ، ثم)الفرع الأول(المستقلة

  ).الثاني

 :الفرع الأول

  .قرارات سلطات الضبط المستقلة ضد تنفیذالوقف نظام المشرع من تكریس  تردد 

للنصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة نلمس تذبذبا وعدم توحید  قراءتنابعد 

على ینص تارة رارات سلطات الضبط المستقلة، فمسألة وقف تنفیذ ق في موقف المشرع بشأن

  ).ثالثا(أحیانا یغیب موقفه ، و )ثانیا( وتارة أخرى یجیزه ، )أولا(عدم وقف تنفیذها 

  .وقف التنفیذ بنص صریحلنظام المشرع  استبعاد: أولا

في المجال  المستقلة صوص الخاصة لبعض هیئات الضبطلقد أكدت بعض الن

وقف  لنظاما هالفردیة الصادرة عنو التنظیمیة القرارات على عدم خضوع  الاقتصادي والمالي

  .)2(الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 837إلى 833التنفیذ المكرس في المواد

                                                           
بلغربي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة  )1(

، 2011 ،ادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةلنیل شه

  .127ص
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر،  25، مؤرخ في09-08من القانون 837إلى  833أنظر المواد  )2(

  .والإداریة
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بعض الأعوان مصالح یعرض وهذا ما قد  ،مما یجعلها تخضع لمبدأ التنفیذ الفوري

  .)1(هأو تجبر للخطر الذي لا یمكن لدعوى الإلغاء أن تمحوه  الاقتصادیین

مجلس  نجد ،هاومن الهیئات التي نصت على الأثر غیر الموقف للطعن في قرارات

تخضع لا الأخیر قراراته في شكل أنظمة تكون قابلة للطعن و حیث یتخذ هذا ،والقرض النقد

یكون '': التي تنص على أنه 11- 03من الأمر  65، وهذا استنادا للمادةلمبدأ وقف التنفیذ

قدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس یالنظام الصادر والمنشور موضوع طعن بالإبطال 

  .)2( ''لهذا الطعن أثر موقفالدولة ولا یكون 

لیس  الصریح لتطبیق مبدأ وقف التنفیذ، إذ یتضح لنا الاستبعاد ،ومن خلال هذا

هذا الأمر راجع إلى  ویبدوا الأنظمةلطعن أمام مجلس الدولة أي أثر موقف لتطبیق هذه ل

  .)3(انفراد الوزیر المكلف بالمالیة بهذا الطعن

المصرفیة عند  جنةوقف التنفیذ بالنسبة لقرارات اللكما یتضح الاستبعاد الصریح لنظام 

نذار كالإ أخرى غیر مالیةو  تملك سلطة توقیع عقوبات مالیة ، حیثیةلسلطة القمعلممارستها 

والتي تعتبر قرارات إداریة تكون قابلة للطعن لغرامة المالیة الاعتماد وا ، سحبوالتوبیخ

المعنیین بالقرار إلا أنه رغم خطورتها وصعوبة بالإلغاء أمام مجلس الدولة من الأشخاص 

  .)4( معالجة أثرها فإنها غیر موقفة التنفیذ

أما بالنسبة للقرارات الفردیة الصادرة عن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة 

، المتضمن قانون 10-01من القانون  58/5 الوطنیة للجیولجیا، فقد نص المشرع في المادة

أجل  یمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في:"م، على ما یليالمناج

  .)5(من تاریخ التبلیغ، ولا یوقف  الطعن مجرى القرارات ثلاثین یوما

                                                           
فتحي وردیة، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  )1(

  .258، ص2007ماي 24-23 بجایة، ،المستقلة، في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة
  .یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم 11- 03من الأمر  65المادة  )2(

  . 259ق، ص سابوردیة، مرجع  فتحي )3(

  .یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم ،11- 03من الأمر  117أنظر المادة  )4(

  .معدل ومتمم ،المنجمي، یتضمن القانون 2001جویلیة 03مؤرخ في  10- 01من القانون رقم  48المادة )5(
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  .تكریس مبدأ وقف التنفیذ بنص صریح: ثانیا.

على خلاف ما سبق ذكره، نجد بعض الأحكام المنظمة لبعض سلطات الضبط 

  .صراحة على أن الطعن بالإلغاء في قراراتها یوقف تنفیذهاالمستقلة، تنص 

حصول طعن قضائي أن یأمر بتأجیل تنفیذ  ففي مجال البورصة یمكن في حالة

  عنها نتائج واضحة الشدة والإفراطفیها إذا كانت هذه الأحكام ینجر  اللائحة المطعونأحكام 

هنا ینصب فقط على جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها، إذ أن وقف التنفیذ أو طرأت وقائع 

  .)1( القرارات التنظیمیة

لسلطته  رة عن مجلس المنافسة أثناء ممارستهفیما یخص القرارات الصادكذلك الأمر 

'' :یليمن قانون المنافسة على ما 63/2المادة  وقف تنفیذها، إذ تنصطلب یمكن  القمعیة،

یوقف  یوما أن )15(غیر أنه یمكن لرئیس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

لمنافسة عندما أعلاه، الصادر عن مجلس ا 46و 45التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

  .)2( ''الوقائع الخطیرةأو  تقتضي ذلك الظروف

ضد عندما كرس مبدأ وقف التنفیذ  فققد و  یكون وعلیه، فإن المشرع الجزائري

یشكل  لقرارات الصادرة عن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ومجلس المنافسة باعتبارها

  .لحمایة حقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین إحدى الضمانات

.. 

...  

                                                           
یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ، 1993ماي 23مؤرخ في  ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم 33انظر المادة )1( 

  .ومتمم
على تدابیر تتمثل في العقوبات المالیة وأوامر النشر أو توزیع أو تعلیق قرار المجلس وكذا  46و 45تنص المادتین  )2(

، یتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في  03- 03الأمر : التدابیر المؤقتة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة، أنظر

  .بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق
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  .الأثر الموقف لقرارات بعض الهیئات المستقلة سكوت المشرع تجاه: ثالثا

فإن  الضبط المستقلةوقف تنفیذ قرارات سلطات  داري فيالقاضي الإفي إطار سلطات 

بعض قرارات سلطات الضبط خضوع أو عدم خضوع قد سكت عن  المشرع الجزائري

هذا ما یتضح من خلال ضبط الكهرباء والغاز، و لجنة ارات قر المستقلة لنظام وقف التنفیذ ك

یجب أن تكون '': التي تقضي بأنه)1(من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 139المادة 

  .''قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

ام وقف التنفیذ على بعض قرارات سلطات سواء باستبعاده لنظویمكن القول أن المشرع 

العامة المنصوص علیها في  ، فإنها تخضع للقواعداالضبط المستقلة أو التي سكت عنه

أي  تنفیذتخول للأشخاص المعنیین طلب وقف  ، حیثقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

تطبق "التي تنص على  910بالتحدید في المادة قرار متى توفرت شروط هذا الطلب وذلك 

الإداریة بما فیها قرارات سلطات بنظام وقف التنفیذ على كافة القرارات الأحكام المتعلقة 

  .)2(الضبط المستقلة

 :الفرع الثاني.

  ضرورة تكریس وقف التنفیذ 

رغم أن مبدأ عدم وقف التنفیذ یجد مبرراته في أن الإدارة تمتلك سلطة القیام بنفسها 

تنفیذ القرارات التي تتخذها دون الحاجة إلى استئذان القضاء، وكذا استنادا إلى مبدأ الفصل ب

بین السلطتین القضائیة والإداریة، كما أن ضرورة تحقیق المصلحة العامة وضرورة حسن 

، إلا أن تطبیق )3(یقتضي عدم وقف القرار  الإداري وشله واطرادسیر المرافق العامة بانتظام 

                                                           
ینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شیخ أعمر یسم )1(

 ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةدرجة الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق

  .148، ص2009
الإجراءات المدنیة قانون ، المتضمن 2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  837إلى  833: انظر المواد)2(

  .والإداریة
متطلبات الماستر أكادیمي  لاستكمالالرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة ، مذكرة بركیبة حسام الدین،  )3(

  .45، ص2014شعبة الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مبدأ قد یؤدي إلى عدم جدوى دعوى الإلغاء، خاصة بالنسبة للقرارات القمعیة التي لاهذا 

تصدرها سلطات الضبط المستقلة، إذ یعتبر وقف تنفیذ القرارات الصادرة عنها ضمانة من 

  .)1( ضمانات الدفاع

 تكریس نظام   یستوجب البحث عن مبرراتوللتفصیل في هذا الموضوع، وعلیه، 

  ).نیاثا(، ثم بعد ذلك الوقوف على شروط قبول طلب وقف التنفیذ )أولا(وقف التنفیذ 

  :وقف التنفیذتكریس نظام مبررات : أولا

 إعدامإذا كان الحكم بالإلغاء له حجیة مطلقة في مواجهة الكافة، وأنه قد یؤدي إلى 

القرار الإداري وإزالة جمیع آثاره بأثر رجعي واعتباره كأن لم یكن، وإعادة الحال إلى ما كان 

 الإدارة بتنفیذ قراراها ورتب تا كانذثار إالآ هذهحكم الإلغاء  جتنعلیه قبل إصداره، فكیف ی

  .)2(جمیع آثاره، لأن مجرد الطعن فیه بالإلغاء أما القضاء الإداري لا یوقف التنفیذ

یعد بمثابة مصادرة على ، رغم الطعن فیه بالإلغاء أن تنفیذ القرار الإداري،عنى ذلكم

ومن ناحیة أخرى  .یة العملیة،قیمة له من الناح لا إذ یجعل الحكم الصادر بإلغائه،المطلوب

 هما كانت قیمته، لا یمكنه أنمسلطات الضبط المستقلة ضد حكم به یالتعویض الذي فإن 

لا یمكن فعلى سبیل المثال یعید الحالة إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار محل الطعن، 

بنك أو  اعتمادال بالنسبة للقرار القاضي بسحب یصحح الضرر الواقع، مثلما هو الح أن 

  . مؤسسة مالیة

الإجراءات المدنیة قانون قواعد العامة المنصوص علیها في كما أن الخروج عن ال

 :إنما جاء خدمة لضرورات الضبط الاقتصادي، ومن ابرز هذه المبررات نجد ةالإداریو 

یتضح من خلال هذا المبرر أن  :جبر الآثار السلبیة الماسة بالأعوان الاقتصادیین -1

ة في المجال الاقتصادي والمالي الصادرة عن سلطات الضبط المستقلرارات قوقف تنفیذ ال

                                                           
  .125رحموني موسى، مرجع سابق، ص )1(
  .255فتحي وردیة، مرجع سابق، ص )2(
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تعزیزا لحمایة المصالح المالیة للأعوان الاقتصادیین التي ، بل جاء ةمجرد قاعدة إجرائی لیس

  .)1(لا یمكن تداركه یمكن أن یلحقها ضرر جسیم

وعلیه، یعتبر وقف التنفیذ ضمانة من ضمانات الدفاع، التي یتمتع بها الأعوان 

عندما تكون هذه الأخیرة بصدد تنفیذ  ،في مواجهة سلطات الضبط المستقلةالاقتصادیین 

من عدمه السلطة التقدیریة بالأمر بوقف التنفیذ  القمعیة، وللقضاءقرارات مرتبطة بوظیفتها 

  .تبعا لظروف القضیة

كثیرا ما یطول أمد التقاضي، إما بسبب :تفادي سلبیات طول إجراءات دعوى الإلغاء -2

المجال الزمني للخصوم  في تحقیق الدعوى، وفتح الخصوم أومن أجل التروي سوء نیة

القضاء غیر مجدي  الأمر كله قد یجعلوبسبب كثرة القضایا أیضا ،عداد وسائل دفاعهم، لإ

 فادیها عن طریقهیمكن دفعها أو ت لا تلك الأضرار التيفي الكثیر من الحالات خاصة أمام 

، والتي من مما جعل المشرع الجزائري كغیره من المشرعین یبحث في الإجراءات الأجدى

  .)2( ف التنفیذبینها تبني نظام وق

بوضوح في بطئ یظهر  ،وقف تنفیذ القرار الإداريفإن العلة من  ،من الناحیة العملیة

  روضة علیه فقد تستغرق وقتا طویلافي الفصل في الدعاوى المعالجزائري  القاضي الإداري 

وقف التنفیذ هو  إن نظام للقرار غیر المشروع، لذلك ف هبذلك الفائدة المرجوة من إلغاءفتنعدم 

  .)3( الذي یؤدي إلى نتائج خطیرةالعلاج الممكن لهذا المشكل 

  .قبول طلب وقف التنفیذشروط : ثانیا

حمایة مصالح  شكل المطلوب علىاللم یكن حریصا ب - كما سلف -إن المشرع

تبین كیفیة  فاف بوضع أحكام إجرائیة خاصةالأعوان الاقتصادیین، وذلك من خلال الاستخ

                                                           
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  القانون، فرع ، اختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلةعبدیش لیلة، )1(

  .120ص، 2010تحولات الدولة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 
لي أحمد، سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات یهد )2(

  .222، ص2007ماي24- 23یة الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجا
  .255فتحي وردیة، مرجع سابق، ص )3(
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، وتحدید ةستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط المستقلالدعوى الإرفع 

  .مام الجهة القضائیة المختصةشروط قبولها أ

ظل غیاب هذه الشروط، فإن دعاوى وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط المستقلة وفي 

ة والإداریة والتي كغیرها تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنی

  .تقسم إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة

  :الشكلیة الشروط -1

ستقلة أمام القاضي مهناك شرط واحد لقبول طلب وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط ال

، إذ لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما )1(صریح أن یقدم بشكل الإداري، الذي یجب

كما یشترط أن تقدم الطلبات الرامیة إلى ، المرفوعة في الموضوعیكن متزامنا مع الدعوى لم 

وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، بمعنى ذلك عدم إثارة الطلب بمناسبة النظر في دعوى 

تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ «:التي تنص834المادة وهذا ما تشیر إلیه ، الموضوع

  .بدعوى مستقلة

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في 

  .)2(»أعلاه 830الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیه في المادة 

  :الشروط الموضوعیة -2.

ت سلطات الضبط فیما یخص الشروط الموضوعیة لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارا

  .وجود حالة الاستعجال والجدیة :ن هماهناك شرطا ،المستقلة

  :شرط الاستعجال -أ

ات وقف تنفیذ القرارات لبأحد الشروط الموضوعیة لقبول طیمثل شرط الاستعجال 

  .الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة الموجهة ضد الأعوان الاقتصادیین

                                                           
 ،ختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیةة الایمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الجزء الثالث، نظر  )1(

  .515، ص1990طبعة  ،الجزائر
  .یة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدن، 09 -08من القانون  834أنظر المادة )2(
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ینبغي على : "قد أوضحت المحكمة الإداریة المصریة معنى شرط الاستعجال بقولها

القضاء الإداري ألا یوقف تنفیذ قرار إداري إلا عند قیام ركن الاستعجال، بمعنى أن یترتب 

  .)1(..."الإلغاء نتائج یتعذر تداركهاعلى تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه ب

ومن خلال هذا التعریف، تتوفر حالات الاستعجال في القرارات والعقوبات التي تقررها 

، إذا ترتب على تنفیذها أضرارا یتعذر إصلاحها عینا وذلك بإعادة سلطات الضبط المستقلة

  .  كانت علیه من قبل الحالة إلى ما

السلطات  الصادرة عن تالقرارا وفي هذا الموضوع، یعتبر الاستعجال في وقف تنفیذ

القضاء العادي منازعة إداریة، أي  الإداریة المستقلة ولو تعلق الأمر بالطعون المقدمة أمام

  .)2( یعتبر كإجراء استعجال مهما كانت أسس هذه المنازعة

أن یحكم بوقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط محل دعوى الإداري ، فعلى القاضي كلذل

الإلغاء إذا ثبت له أن تنفیذها من شأنها أن تلحق أضرارا ونتائج وخیمة للعون الاقتصادي أو 

ستعجال كشرط إجرائي لتبریر إلغاء القرار مما یقتضي الا ،نتج عنها عواقب یستحیل تداركها

من قانون   918، وذلك طبقا لما ورد في المادةالإداري المطعون فیه المطلوب وقف تنفیذه

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  :شرط الجدیة -ب 

شرط  إلیه یضاف ، توفر شرط الاستعجال فقط، بلوقف التنفیذكفي لقبول طلب ی لا

 قرارات الجدیة كشرط موضوعي لحصول الأعوان الاقتصادیین على الحكم بوقف تنفیذ

  .سلطات الضبط المستقلة

یعد شرط الجدیة شرط ثالث بعد الشرط الشكلي وشرط الاستعجال، وذلك  ،ذاوهك

الضبط المستقلة المطعون  للحكم بوقف تنفیذ القرارات الفردیة والتنظیمیة الصادرة عن سلطات

  .ها أمام القضاء الإداريفی

                                                           
  . 84عمیور فرحات، مرجع سابق، ص  )1(
عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، مرجع  )2(

  .297سابق، ص
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أن یقدم المدعي أسباب جدیة تبعث على اعتقاد قوي هو إن المقصود بشرط الجدیة 

سیخلق وضعیة القرار قوي وأن الاستمرار في تنفیذ القرار محل الإلغاء بأن احتمال إلغاء 

  .)1( صعبة یستحیل تداركها

ومؤسسة في وعلیه، یتعین على من له صفة ومصلحة أن یقدم دفوعا جدیة 

تناقض بوقف تنفیذ قرار لا یمكن  الموضوع، حتى لا یكون أمام قاضي الاستعجال أي

  .لقاضي الموضوع أن یلغیه

وقد أوضح مجلس الدولة الجزائري هذه المسألة بموجب القرار الصادر بتاریخ 

حیث أن المخالفات المعاینة من :")2(، حیث نصت إحدى حیثیاته على ما یلي30/12/2003

الصناعي الجزائري تبدو  طرف اللجنة المصرفیة لشروع في إجراء تأدیبي ضد البنك التجاري

فإنه لیس من شأن الأوجه المثارة على ضوء ما وصل إلیه التحقیق الحالي في الملف  ،جدیة

  ".وقف تنفیذ القرار المطعون فیه  تبریر

بوقف تنفیذ القرارات وفي الأخیر، فإن القاضي الإداري له سلطة تقدیریة في الأمر 

جلس الدولة متى توفرت شروط الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة والمطعون فیها أمام م

  . عا لظروف القضیةذلك وتب

 :المطلب الثاني

  .في موضوع إلغاء قرارات سلطات الضبط المستقلة سلطات القاضي الإداري 

  الضبط المستقلة قرارات سلطاتالإداري في وقف تنفیذ  القاضي بعد دراستنا لسلطات

خلال  ، مننأن هذه الرقابة تشكل ضمانة ذات أهمیة كبیرة بالنسبة للأعوان الاقتصادیی نجد

المستقلة إذا ما توفرت الشروط الشكلیة  الضبط قرارات سلطات حكمه بوقف تنفیذ

هؤلاء لدى فإلى جانب هذه الضمانة توجد ضمانة أخرى  ،والموضوعیة السابقة الذكر

أیضا برقابة القاضي  تتعلقعن سابقتها و  لا تقل أهمیةلحمایة حقوقهم وحریاتهم،  الأعوان

، وذلك من خلال فحصه أو رقابته للمشروعیة الخارجیة الإداري لموضوع دعوى الإلغاء

                                                           
  .120محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص )1(

(2)www.conseld'etat.dz. 11 :30. 
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الفرع (، وكذا رقابتها للمشروعیة الداخلیة لهذه القرارات )الفرع الأول(هذه السلطات لقرارات 

 ).نيالثا

 :الفرع الأول.

  .رقابة القاضي الإداري للمشروعیة الخارجیة للقرار 

إن سلطة القاضي الإداري في هذا الإطار تتحدد حول مدى احترام سلطات الضبط 

 ما تتخذ الشكل والإجراءات عندكذلك لقواعد ، و )أولا(المستقلة لقواعد الاختصاص 

  ).ثانیا(قراراتها

  .عیب عدم الاختصاصل رقابة القاضي الإداري:أولا

عیب عدم الاختصاص هو حالة من حالات عدم شرعیة القرارات الإداریة، والتي 

یعد بالتالي و  ،تصیب القرارات في ركن الاختصاص بحیث یصبح هذا الركن غیر مشروع

  .)1(في دعوى الإلغاء سببا من أسباب الحكم بالإلغاء

عدم الاختصاص الجسیم عیب :ویأخذ عیب عدم الاختصاص شكلین أساسیین هما

  .)2(وعیب عدم الاختصاص البسیط

تتبع قواعد موضوعیة یجب  ،وعلیه، فإن سلطات الضبط المستقلة في ممارسة مهامها

 لقرارواجد في اتت المتعلقة بالتشكیلة القانونیة التي ینبغي أن خاصة تلك ،علیها احترامها

الاختصاص، مما  عدم وعدم احترام سلطة الضبط للقواعد والإجراءات قد یصیب قرارها عیب

ه من قبل القاضي على أساس عدم مشروعیته، مثلا القرارات الصادرة عن إلغائبضي تیق

أعضاء  )08(مجلس المنافسة لا تصح إلا باكتمال النصاب القانوني المحدد بحضور ثمانیة

  .)3(على الأقل

مجلس الدولة في إطار ممارسته للرقابة على قرارات سلطات الضبط المستقلة  وقد قام

قرض استنادا لعیب عدم بإلغاء بعض القرارات المتعلقة باللجنة المصرفیة ومجلس النقد وال

                                                           
  .120محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص )1(
  .83محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص )2(
المتعلق  2003جویلیة19 مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 28مادة لل المعدلة 12-08من الأمر رقم 14ة راجع الماد )3(

  .معدل ومتمم،بالمنافسة
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ضد '' یونین بنك''في قضیة  2000الصادر سنة )1(في قراره المجلسقد قضى الاختصاص، ف

الصادر عن محافظ بنك الجزائر  01/02/1999ار المؤرخ في ر الجزائر بإبطال الق محافظ بنك

من خلال مدیریة مراقبة الصرف، المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسیط المعتمد الممنوحة 

  .08/05/1995المؤرخ في  02- 95 المقرر رقمللمدعیة ب

على أن المحافظ عند قیامه باتخاذ مقرر السحب  :"جاء في إحدى حیثیاته حیث

مشوب  هوبالتالي فإن مقرر  ،تجاوز سلطته، فإنه المؤقت لصفة الوسیط الممنوحة للمدعیة

 وعلیه لا یمكن وحیث أن سحب صفة الوسیط المعتمد یشكل عقوبة تأدیبیة ن بعیب البطلا

  ".إلخ...صراحةون النطق بها إلا بموجب مقتضیات ینص علیها القان

2001في  صادر مجلسو في قرار آخر ل
من  06أحكام المادة  ، حیث تبین من)2(

یتكفل بتحضیر الملفات التي تعرض أن الأمین العام  ،النظام الداخلي لمجلس النقد والقرض

القانون أو یحل محل اختصاص  له أن یناقش أو یفسریمكن لا ومن ثمة  ،على المجلس

ارتكب تعدیا على  مما یتعین القول أنه ،كما حصل في قضیة الحال ،مجلس النقد والقرض

 .ا على المجلس قبل رفع هذه الدعوىحقوق المدعیة بعرقلة عرض ملفه

  .عیب الشكل والإجراءاترقابة القاضي الإداري ل: ثانیا.

ءات الوجه یعد عیب الشكل والإجرا ،لإضافة إلى ركن الاختصاص السالف ذكرهبا

ویقصد  القاضي الإداري في إبطال القرارات الإداریة غیر المشروعة یستند إلیهالثاني الذي 

وتتكامل في تكوین  والإجراءات الإداریة التي تتألف بالشكل والإجراءات مجموعة الشكلیات

 قراروإصدار وبناء القالب الخارجي الذي یكشف ویبرر إرادة السلطة الإداریة في اتخاذ 

                                                           
العدد  ائر، مجلة مجلس الدولة الجزائريبنك ضد محافظ بنك الجز  ن، یونی2000ماي 08مؤرخ في  002138قرار رقم  )1(

  .77- 76، ص ص2005السادس، 
 بنك، مجلة مجلس الدولة الجزائري ، محافظ بنك الجزائر ضد یونین2001 ريفیف27، مؤرخ في 006570قرار رقم )2(

  .81،ص2005العدد السادس،
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صبح القرار الإداري ظاهر ومعلوم ومنتج لآثاره القانونیة إزاء ، وذلك حتى ینإداري معی

  .)1( المخاطبین به

  :عیب الشكلرقابة  -1

وترسم الإداري ذلك القالب أو الإطار أو الصورة، التي تحدد  یقصد بشكل القرار

، فالأصل أن القرار )2(في إصدار القرار الإداريالإدارة ة الوجه الخارجي الذي یبرز إراد

ت شكلیاهذه الشكلیات معینة ما لم یستلزم القانون إتباع ا هإصدار  لا یخضع في داريالإ

  .والتوقیعالكتابة،  كالتسبیب،

وبالعودة إلى النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة، نلاحظ أنها 

  :لف من هیئة إلى أخرى وتتمثل فيتتستلزم في بعض الأحیان مجموعة من الشكلیات تخ

هو بیان الحجج والأسباب الواقعیة والقانونیة التي تؤسس للقرار  التسبیب :التسبیب-أ 

  .)3(الإداري

عام، إلا أنه یجب على كل  قراراتها كأصل بتسبیبوعلیه، فإذا كانت الإدارة غیر ملزمة .

أما عن التزام سلطات الضبط المستقلة  .إداري أن یستند إلى أسباب موجودة وصحیحةقرار 

  . بهذا المبدأ فیختلف من سلطة إلى أخرى

بتسبیب  م عملیات البورصة ومراقبتها لجنة تنظی المشرع قد ألزم نجد أن ،مثال ذلك

توزیع و القانون المتعلق بالكهرباء  تعلقة برفض الاعتماد، نفس الإلزام نص علیهقراراتها الم

 طالذي عمم التسبیب على كل القرارات الصادرة عن لجنة ضب قنواتالغاز بواسطة ال

                                                           
 جزائري، الجزء الأول، مرجع سابق،عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ال )1(

  .508ص
  .88، مرجع سابق، صز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوجی)2(
  .103سابق، صرحموني موسى، مرجع )3(
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ونفس الشيء بالنسبة للجنة ضبط قطاع البرید والمواصلات السلكیة ،)1(والغاز الكهرباء

  .)2(واللاسلكیة، التي اشترط فیها القانون تسبیب قرار رفض منح الترخیص

رناشیونال بنك في قضیة ألجریان أنت ر مسألة التسبیبلقد سبق لمجلس الدولة أن أثا

)AIB(ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه)حیث وبشأن '': ، حیث جاء في إحدى حیثیاته)3

إلى علم بنك الجزائر بلغت  تأسس على معلومات ب فإن القرار المطعون فیهیالتسب انعدام

  .للتسییر ةخلال بالشروط  العاممن شأنها الإ

المؤرخ  10- 90من القانون  155حیث أن هذا التسبیب كان بناء على أحكام المادة 

  .''والتي تحدد الظروف المستوجبة لتعیین متصرف إداري مؤقت 1990-04-14في 

القاعدة العامة أن الكتابة لا تعد ركنا ولا شرط لصحة القرار الإداري، فمن  :الكتابة -ب 

كتابیا، إلا أنه إذا اشترط القانون أن یتخذ القرار الإداري الشكل الجائز أن یصدر شفویا أو 

الكتابي فیجب على الإدارة أن تحترم إرادة المشرع، سواء أوجب ذلك بصورة صریحة أو 

مستنقات ضمنیا عندما ینص المشرع على نشر القرار أو إعلانه، فهذا یفید ضمنیا وجوب 

  .)4(كتابة القرار

لومات والبیانات التي تشكل في الإداري المكتوب یتضمن بعض المعوعلیه، فالقرار 

الإداریة وهذه الصور تعتبر شكل من الأشكال  السلطات لقرارات ها صور الأشكاللممج

    .الإداري الخارجیة للقرار

طبقا للقواعد العامة المعمول بها في كل الدول، فإن القرار الإداري ینبغي أن  :التوقیع -ج

فق ما تستوجبه القوانین جانب الجهة المختصة، ممثلة في ممثلها القانوني و یوقع من 

  . والأنظمة، وهو الأمر نفسه ینطبق على سلطات الضبط المستقلة

                                                           
یجب أن '': المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات على ما یلي 01-02من القانون رقم 139تنص المادة )1( 

  .''قرارات لجنة الضبط مبررة ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة تكون
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت05، مؤرخ في 03- 2000من القانون رقم  40/3أنظر المادة  )2(

   .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
ضد محافظ البنك المركزي ) AIB(شركة ، قضیة ألجریان أنترناشیونال بنك، 2003أفریل01، مؤرخ في 1201قرار رقم  )3(

  .67-64، ص ص2005ومن معه،  مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد السادس، 
  .37، ص2013، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 2إعاد حمود  القیسي، الوجیز في القانون الاداري ، ط  )4(
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كما تفرض بعض القوانین أحیانا خضوع بعض القرارات لمصادقة جهات علیا، فإذا 

  .)1(والمبادئ عرضت قراراتها للإلغاءخرجت الإدارة عن هذه الأصول 

  :عیب الإجراءات رقابة -2

بإجراء  قد یشترط المشرع على الإدارة لإصدار قرارها واتخاذ تصرف ما، أن تسبقه

یجعل قرارها مثل هذه الإجراءات، ل وأن عدم اتخاذها أو الاستشارة،،امسبق أو تدبیرا سابق

  .)2( قابلا للإبطال

فالمشرع عندما فرض هذه الإجراءات على السلطات الإداریة بشكل عام وسلطات 

وهو لحمایة حقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین والنظام العام الضبط المستقلة بوجه خاص، 

  .الاقتصادي

  :إجراء أو تدبیر سابقعدم احترام  -أ 

 ن ضد أحد الأشخاصاذها لإجراء معیألزم القانون في بعض الأحیان الإدارة قبل اتخ

ه فرصة لمراجعة سلوكه، خاصة إذا كان الإجراء توجه له إخطارا مسبقا، قصد إعطائ أن

  .)3(الحریات العامة لیه الإدارة یشكل مساسا بحریة منإالذي سوف تلجأ  

حددت بعض النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة مجموعة من ولقد 

الضبط احترامها قبل اتخاذها للقرار، وهذا ما نجده مثلا في الإجراءات یجب على سلطة 

التأدیبیة إلا  اراتر ، وكذلك اللجنة المصرفیة، بحیث لا یمكنها النطق بالق)4(قانون المنافسة

مكرر من الأمر رقم  114بعد احترامها لمختلف الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

عندما تبث اللجنة المصرفیة، فإنها تعلن « :في تمثلةوالم المتعلق بالنقد والقرض 11- 03

الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو بأي وسیلة أخرى 

  . ترسلها إلي ممثلها الشرعي

                                                           
  .148رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة ،مرجع سابق، ص  )1(
 ،والتوزیعدار هومة للطباعة والنشر  –ة یمشروعالوسائل - آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة  لحسین بن شیخ )2(

  .178، ص2006الجزائر، 
  . 178، ص سابق مرجع، دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا )3(
  .معدل ومتممتعلق بالمنافسة، ی، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم  55أنظر المادة  )4(
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كما تنتهي إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانیة الإطلاع بمقر اللجنة  

  .ات المعاینة المخالف تثبتعلى الوثائق التي 

 )08(یجب أن یرسل الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته في أجل أقصاه ثمانیة 

  .)1(»...أیام ابتداءا من تاریخ الإرسال

  : وجوب إجراء استشارة أو طلب الرأي المطابق -ب 

یلزم القانون الجهة الإداریة مصدرة القرار، بطلب الاستشارة أو أخذ رأي جهة الإداریة 

على ما 03 - 03 من الأمر رقم 55، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة )2(أخرى محددة قانونا

إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین س التقریر إلى الأطراف المعنیة و یبلغ رئیس المجل:" یلي

  ... یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین

  ".في الفقرة الأولى أعلاه یمكن إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة

وعلیه، یكون القرار مشوبا بعیب الإجراءات متى صدر دون العرض على الجهة أو 

  .الفرد الذي حدده المشرع، وإلا كان القرار مآله البطلان

 :الفرع الثاني

  .للقرار رقابة القاضي الإداري للمشروعیة الداخلیة       

الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة على لا تتوقف سلامة القرارات الفردیة 

أركانها الداخلیة وهذه الأخیرة ترتبط بل تتعدى إلى مشروعیة  الخارجیة هامشروعیة أركان

مباشرة بموضوع القرار الإداري، وینصب موضوع القرار الإداري أساسا، إما على عیب 

  ).اثالث(، أو على عیب الهدف )ثانیا(، أو على عیب السبب )أولا(المحل 

.  

.  

..  

                                                           
  .معدل ومتممتعلق بالنقد والقرض، ی، 2003أوت26، مؤرخ في 11-03مكرر من الأمر رقم  114المادة  )1(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  - دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین- قریمس سماعیل، محل دعوى الإلغاء  )2(

  . 48، ص 2013تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  .عیب المحلرقابة القاضي الإداري ل: أولا

یستخدم الفقه العدید من المصطلحات للدلالة على العیب الذي یشوب محل القرار 

كعیب مخالفة  ،مشروعیة القرار الإداري تطال الإداري، ویكاد یستوعب معظم العیوب التي

بمعنى أن القرار الإداري الصادر عن  .مخالفة الأحكام القانونیة القواعد القانونیة أو عیب

بالمفهوم الواسع للقانون الذي خالف لنص وروح القاعدة القانونیة الإدارة أو الذي لم یصدر م

  .)1(یشمل مصادر المشروعیة المكتوبة وغیر المكتوبة

 وأن للقاضي الإداري أن محل قرار منح الترخیص مثلا وعلى هذا الأساس، فإذا تبیّ 

سلطات الضبط المستقلة كان مخالفا للقانون وتبین أن بعض منح الاعتماد  الصادر من قبل 

 تطبیقها خطأ في أو  هناك خطأ في إصدار القرار أو خطأ في تغییر القاعدة القانونیة 

  .اء هذا القرار لعدم مشروعیة المحل، حمایة لحریة الأشخاص المستهدفین منهإلغقضى ب

حیث أن قانونیة هذا القرار تقدر '' :ارات مجلس الدولة ما یليقر  إحدىلقد جاء في 

بها  ودون الفصل في الوقائع المتمسك يث وبالتالیح ،...بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة 

تثبت حتى ولو عن طریق الخطأ الواضح في التقدیر، یتضح عند هذه المؤسسة وجود وثائق 

ناتج عن خطأ في  ة بأي بطلانبمشو الظروف غیر العادیة لتسییر البنك، حیث أنها غیر 

 .)2("تفسیر الوقائع من شأنه أن یؤدي إلى تجاوز السلطة

  .عیب السببل ي الإداريرقابة القاض:ثانیا.

تلك الواقعة الخارجیة  -اريذي یعد ركنا من أركان القرار الإدال-یقصد بعیب السبب

وتدفعها إلى اتخاذ القرار لمجابهة هذا ، التي تقوم بعیدا أو مستقلة عن الهیئة مصدرة القرار

  .)3( الأمر أو الواقعة

                                                           
  .127مرجع سابق، صعدنان عمرو،  )1(
رناشیونال بنك، ضد محافظ البنك المركزي ومن معه، ت، قضیة الجریان أن2003أفریل 01، مؤرخ في 1201رقم قرار  )2(

  .66مرجع سابق، ص
، 130، ص ص2004ارات الإداریة ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ر محمد أنور حمادة، الق)3(

132.  
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فصاح عن الأسباب الإیقصد به ،فیكون هذا الأخیر ،ویختلف السبب عن التسبیب

الإدارة إذا التي یستند إلیها القرار، مما یعني وجود علاقة وثیقة بینهما، وتحدد العلاقة في أن 

أن یستند إلى أسباب یجب إداري اتها كأصل عام فإن كل قرار قرار كانت غیر ملزمة بتسبیب 

  .)1( موجودة وصحیحة

التسبیب الذي یعتبر عنصرا لركن السبب یتعلق  بالمشروعیة الداخلیة للقرار عكس ف

  .الشكل الذي یتعلق بالمشروعیة الخارجیة للقرار الإداري

ه لا یضمن إنسلطات الضبط المستقلة بتوضیح سبب الرفض ف التزاموعلیه، فإن 

عفیه من إلغاءه، وبالتالي فإن القرار یكون غیر مشروع في حالة عدم ذكر للقرار حصانة ت

  .الاعتمادسبب رفض منح الترخیص أو 

یجوز لسلطات الضبط المستقلة أنتصدر قراراتها بالرفض  فضلا عن ذلك، فإنه لا

 مشروعیتهقرارها مشوبا بعدم  ، وإلا أعتبروجود سبب الذي هو خارج عن هذه الشروطبدون 

  .مما یجعله باطلا

بوجود عیب السبب كعیب  ف القاضي الإداري الجزائري صراحةحتى وإن لم یعتر 

مستقل عن عیب مخالفة القانون، إلا أننا نجد الكثیر من حالات هذا العیب في قرارات 

وإن كان ذلك لیس بشأن قرارات سلطات الضبط المستقلة )2(،1998مجلس الدولة بعد سنة

بشأنها، لأن نفس هذه الأحكام القضائیة سوف تطبق على  التي لم نتحصل على أحكام

  . سلطات الضبط المستقلة عندما یشوبها عیب السبب قرارات

یة والي ولایة تلمسان ضد في قض 01/02/1990حیث قضى في قراره الصادر بتاریخ

ویتعین الاستئناف إذن غیر مؤسس  حیث أن'': میلود، حیث جاء في إحدى حیثیاتهبوسلاح 

  .''القرار المستأنفید تأیبالتالي 

                                                           
  .07، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرةب القرارات الإداریة، یمحمد عبد اللطیف، تسب )1(
  .397مرجع سابق، صآث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة،  لحسین بن شیخ )2(
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قرار مجلس قضاء وهران الذي أبطل قرار والي ولایة ویلاحظ أن مجلس الدولة أید 

  .)1( تلمسان وصرح علانیة بوجود عیب عدم السبب مما یجعله باطلا

  .رقابة القاضي الإداري على عیب الغایة: ثالثا

لا تتوقف سلطة القاضي على فحص مشروعیة المحل والسبب لقرارات سلطات 

الضبط المستقلة إذ یمكنه الحكم بإبطال القرارات إذا كانت لم تحقق غایة مشروعة، بحیث إذا 

كانت الغایة من صدور القرار الإداري هو حمایة المصلحة العامة كقاعدة عامة، فإن الهدف 

حمایة  هبما فیهو حمایة النظام العام الاقتصادي،تقلة من إنشاء سلطات الضبط المس

  .المصالح المشروعة للمستهلكین والأعوان الاقتصادیین

یمكن أن یؤخذ  بط المستقلة عن هذه الأهداف فإنهخرجت سلطات الضوعلیه، فإذا 

تجاوز وانحراف في استعمال سلطاتها، كأن تفضل مصلحة على مصلحة أخرى دون بعلیها 

  .ة المؤسسات على مصلحة المستهلكینتفضیل مصلح، أو )2(نيأساس قانو 

على قرارات مجلس الدولة بشأن النظر في عیب الغایة لم نحصل من الناحیة العملیة 

في قرارات سلطات الضبط المستقلة، إلا أن القضاء الإداري الجزائري فصل في عدم شرعیة 

الدولة قضى مجلس  هذه القرارات ما د من قرارات سلطات الإداریة لعیب الغایة، ومنیالعد

حیث جاء في إحدى )3(،فیقضیة طیان مكي ضد بلدیة أولاد فایت19/04/1999بتاریخ 

، لأن وزیادة على ذلك، لا یمكن للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم المستأنف وحده''حیثیاته 

بالرغم من لم تنزع منهم،  ، لكنمواطنین آخرین استفادوا بحصص أرضیة في نفس المكان

غیر  تیرئیس بلدیة أولاد فا همساكنهم، لهذا فالقرار الذي اتخذ في بناء یباشروا كونهم لم

فإنهم أساءوا في تطبیق  الدرجة الأولى ولما قضى بغیر ذلك قضاة نویستلزم البطلا قانوني

  .''القانون ویجب إلغاء قرارهم

                                                           
  .412، 410ص ص، سابق مرجع  ، لویاآث م لحسین بن شیخ: لمزید من التفاصیل أنظر )1(
، 2008، الإسكندریة، يصلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامع )2(

  .323ص
  .343، 342آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ )3( 
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إذا كانت رقابة الإلغاء على قرارات سلطات الضبط المستقلة تعید تكریس نفس القواعد 

الإجرائیة والموضوعیة المتعلقة بالمنازعات الإداریة لسلطات الضبط، فهل الأمر ینطبق على 

   .بة القضاء الكامل؟ارق

فروع من أهم ة العامة خطاء الإدار ضرار الناشئة عن أتعتبر دعوى التعویض عن الأ

  .القضاء الكامل على الإطلاق نظرا لأهمیتها العملیة، وكذلك نظرا لأهمیتها القانونیة

مما لا شك فیه أن الأعمال التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة في حالة تعسفها قد 

ق أضرار بهم، مما یثیر مسؤولیة هذه احوإل مصالح المتعاملین الاقتصادیین ىتشكل تعدیا عل

وذلك لجبر الأضرار ،السلطات، وهذا ما یكون دافعا لرفع دعوى المسؤولیة أمام القضاء 

  .ویة والمادیة اللاحقة بهؤلاء المتعاملینالمعن

المستقلة عن طریق  وللإحاطة برقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط

م تحدید ، ث)المبحث الأول(هذه الدعوى ة لى ماهی، یقتضي الوقوف عدعوى التعویض

  ).المبحث الثاني( سلطات الضبط المستقلة والقانون الواجب التطبیق مسؤولیة ییرامع
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  :المبحث الأول

  .ماهیة دعوى التعویض 

وعملیة، فهي وسیلة  قانونیة الأكثر قیمةالدعاوي الإداریة تعد دعوى التعویض من 

حمایة الحقوق والحریات والدفاع عنها في من أجل قضائیة كثیرة الاستعمال والتطبیق 

  .مواجهة سلطات وأعمال الإدارة غیر المشروعة

الأصلیة والفعالة لتجسید أحكام النظام هي الوسیلة القضائیة كما أن دعوى التعویض 

أعمال الإدارة عدالة حقیقیا وسلیما لضمان سلامة و  القانوني لنظریة المسؤولیة الإداریة تطبیقا

وصیانة وحمایة حقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین في مواجهة أعمال السلطات الإداریة 

  .المستقلة

ولدراسة ماهیة دعوى التعویض في نطاق نظریة المسؤولیة الإداریة، سیتم التطرق بدایة 

ثم حصر موضوع منازعات مسؤولیة سلطات ، )المطلب الأول(إلى مفهوم دعوى التعویض 

  ).المطلب الثاني(الضبط المستقلة 

  :المطلب الأول

  .مفهوم دعوى التعویض 

تعریف دعوى لتحدید مفهوم دعوى المسؤولیة بصورة واضحة وكاملة، یتطلب الأمر 

الفرع (، ثم الوقوف على خصائص هذه الدعوى )الفرع الأول(المسؤولیة أو دعوى التعویض 

  ).الفرع الثالث(أهمیة وأساس دعوى التعویض  ، وفي الأخیر نتطرق إلى)الثاني

..  

.  

.  
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  :الفرع الأول....

  .تعریف دعوى التعویض

تي یحركها أصحاب الصفة والمصلحة دعوى التعویض هي الدعوى القضائیة الذاتیة ال

المنصوص علیها طبقا للشكلیات والإجراءات المختصة،  أمام الجهات القضائیة الإداریة

قانونا، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري المشروع 

  . )1(وغیر المشروع حسب الحالة

بأنها من الدعاوى الإداریة الأكثر قیمة نظرا لكثرة استعمالها، فهي وسیلة  تعرف أیضاو 

خلال سلطات وى التعویض من ریات، وتختلف دعوى الإلغاء عن دعلحمایة الحقوق والح

  ین، فقاضي الإلغاء لا یملك سوى إلغاء القرار الإداري غیر المشروعالقاضي في كلتا الدعوی

 .)2(الحق الشخصي من عدمهأما قاضي التعویض فإنه یبحث في القرار عن مدى وجود 

تلك الدعوى التي  لطات الضبط المستقلة بأنهاكما تعرف دعوى التعویض في مجال س

یرفعها المتقاضي المتضرر ضد قرار غیر مشروع اتخذته هیئة إداریة مستقلة، أي بالأحرى 

  .)3( هي مسؤولیة الهیئات المستقلة

..  

.  

.  

  

                              

  .265، ص 1996، ار الفكر العربي، الإسكندریةسلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، د)1(

  .51بلحماش صوریة ورابحي حبیبة، مرجع سابق، ص  )2(

  .140ص مرجع سابق، ، يعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمال)3(
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  : الفرع الثاني

  .خصائص دعوى التعویض

زیادة معرفة ماهیتها  الخصائص التي تساهم في بمجموعة مندعوى التعویض تتسم 

بصورة أكثر دقة ووضوح، كما تؤدي إلى تسهیل وتوضیح عملیة تطبیقها بصورة صحیحة 

  .)1(وسلیمة

أنها دعوى ذاتیة ، و )أولا(وى قضائیة أبرز خصائص دعوى التعویض أنها دعومن 

من  ، وزیادة على ذلك أنها)ثالثا(وى القضاء الكامل اأنها من دع، كما )ثانیا(وشخصیة 

  ).رابعا(وى قضاء الحقوق ادع

  .دعوى التعویض دعوى قضائیة: أولا

قضائیة من نوع خاص، فهي تختلف عن التظلم  دعوى وى التعویض الإداریةتعتبر دع

مثلها مثل الدعاوى  قاضيتت اللیاشكتخضع لإجراءات و ه بار الإداري وكذا القرار السابق باعت

  .الأخرى

رفع وتقبل أنها تحرك وت ةلدعوى التعویض الإداریویترتب عن الطبیعة القضائیة 

ونا أمام الجهة القضائیة ت والإجراءات القضائیة المقررة قانایلشكویفصل فیها في نطاق ال

  .)2( المختصة

...  

  

                              

 1998ان المطبوعـات الجامعیـة،الجزائر،تأصـیلیة، تحلیلیـة ومقارنـة، دیـو  دراسـة الإداریـة،ة نظریة المسـؤولیدي، بعمار عوا)1(

  .256ص 

(2)
www-Tribunal dz. Com. 07-04-2016, 11:52. 
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  . ذاتیة وشخصیةدعوى وى التعویض دع: ثانیا

حرك على أساس الشخصیة كون أنها ت وأتعد دعوى التعویض من الدعاوى الذاتیة 

تتمثل في تحقیق و )1(لصاحبها )و معنویةأمادیة (، من أجل تحقیق مصلحة شخصیة قانوني 

و المراكز ض عن الأضرار التي أصابت الحقوق مزایا أو مكاسب مادیة أو معنویة للتعوی

  .)2(القانونیة والشخصیة لرافعها

  . دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل: ثالثا

طات القاضي فیها واسعة وى القضاء الكامل، لأن سلادعوى التعویض من دع تعتبر

، حیث تتعدد سلطات القاضي في سلطات القاضي في دعوى قضاء الشرعیةب اقیاسوكاملة 

 هذه فعاسلطة البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لر  من التعویض، دعوى

تقدیر نسبة بفعل النشاط الإداري، ثم سلطة  هاومدى إصابة الحق الشخصي لرافع)3(،الدعوى 

  .تعویضالضرر الذي یحكم به لل

  .دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق: رابعا

وتقبل على أساس الحقوق  عقدتنتعتبر دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق لأنها 

والدفاع دائما وبصورة مباشرة حمایة هذه الحقوق  تستهدفالشخصیة المكتسبة، كما أنها 

   .)4(عنها قضائیا عكس دعاوى قضاء الشرعیة

.  

                              

والتوزیع طباعة والنشر الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، دار هومة للكفیف ) 1(

  .257، ص 2014الجزائر،
  . 36ولوجاني وردة، مرجع سابق، ص لبسیر ثایري  )2(
  .259دي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص بعمار عوا) 3(

(4) www-Tribunal dz. Com. 07-04-2016, 11:52. 
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  )1(:نفسها تنبثق عن بعض الخصائص وتتمثل فیما یلي هذه الخاصیة

حتمیة التشدد والدقة في وضع وتطبیق الشكلیات والإجراءات القضائیة المتعلقة  -

 .بدعوى التعویض

 .الدعوىتساوي و تتطابق مدد تقادم دعوى التعویض مع مدد تقادم هذه  -

  :الفرع الثالث

  .أهمیة دعوى التعویض وأساسها

تعد دعوى التعویض أو دعوى القضاء الكامل من أكثر الدعاوى الإداریة قیمة، نظرا 

في  اهالأعوان الاقتصادیین والدفاع عن لكونها وسیلة قضائیة تستعمل لحمایة حقوق وحریات

وحمایة   )أولا(العون الاقتصادي ضر بحقوق التي ت لطات الضبط المستقلةمواجهة أنشطة س

مساءلة سلطات الضبط المستقلة وطلب التعویض عن لهذه الحقوق یمكن للمتضررین 

  ).ثانیا( ة بهمالأضرار اللاحق

  .أهمیة دعوى التعویض: أولا

الإلغاء على أنها الدعوى التي  دعوى التعویض إلى جانب دعوى تظهر أهمیة وجود

وذلك لمواجهة ،قتصادیینضاء الإلغاء على حقوق الأعوان الاقالحمایة التي یضفیها  تكمل

 صالحممشروعة والضارة بالقرارات الإداریة الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة غیر ال

 )2(.هؤلاء  الأعوان

                              
(1 ) www-Tribunal dz. Com. 07-04-2016, 11:52. 
(2) Zouainia (R): «Droit de la responsabilité des agents économique» l’ exemple de secteur financier, Office des 

publication universitaire, Alger; 2010; p101.      
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قد یغلق باب الطعن بالإلغاء ویضل طریق الطعن بالتعویض مفتوحا، ویظهر ذلك في 

یوما وتحصین القرار  )60(قصیر مدته ستون لغاء و هو میعاد دعوى الإمیعاد  انقضاء

  .)1(لغاءالإدعوى الإلغاء بالنص على عدم جواز الطعن فیها بضد الإداري، 

التعویض في مجال سلطات الضبط المستقلة خاصة السلطة القمعیة، فإنها  دعوى أما

غیر مشروع اتخذته هیئة ضد قرار تتمثل في تلك الدعاوى التي یرفعها المتقاضي المتضرر 

وللقاضي سلطات واسعة في تقدیر نسبة الضرر، إذ لا یكتفي بإلغاء القرار  )2(إداریة مستقلة،

  .الذي یراه معقولاإنما یعدله بالشكل الإداري غیر المشروع، و 

ن أهمیة دعوى التعویض من خلال الدور المهم الذي تلعبه في حمایة ومن هنا تكم

حقوق ومصالح الأعوان الاقتصادیین من جراء القرارات الصادرة عن سلطات الضبط 

  .بهم اتلحق أضرار قد المستقلة والتي 

  .أساس قیام مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة: ثانیا

نفسها  ، فإن أسس قیام مسؤولیتها هيریةباعتبار سلطات الضبط المستقلة هیئات إدا

 السلطات الإداریة بوجه عام، حیث تكون إما على أساس الخطأأسس قیام مسؤولیة 

  .ستثناءاك طأ،أو دون خكأصل

.  

  

  

                              

، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداریة ، دار الفكر الجامعي، یف أحمد الطباخشر ) 1(

  .07، ص 2006،الأسكندریة 
  .140والمالي، مرجع سابق، ص  قتصاديالاستقلة في المجال عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة الم) 2(
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 : كأصل سلطات الضبط المستقلة على أساس الخطأ مسؤولیة .1

عن )1(ارتكابها خطأ في هذه الحالة تقوم عند سلطات الضبط المستقلة إن مسؤولیة

فقدانه لمیزة یمكن للعون الاقتصادي احتماله، ك رتب ضررا لاتقصد أو عن غیر قصد، ی

 لبعض زبائنه أو كلهماقتصادیة جراء الخطأ المرتكب من قبل هذه السلطات، أو فقدانه 

   .)2(طرفهة في حق المؤسسات المعاقبة من لإشهار الذي یقوم به مجلس المنافساك

مسؤولیة الدولة على أعمال سلطات الضبط المستقلة حسب القضاء الفرنسي، فإن 

فیما یتعلق بدعوى التعویض المرفوعة أمام مجلس  وهذا )3(یقتضي توفر الخطأ الجسیم،

 .)4(الدولة

تكون  عندمافكرة الخطأ  یة الدولة یكون صعب بالنظر إلىبمسؤول عترافالا،لكن 

المسؤولیة ضد الدولة بمناسبة  مبهمة، مما یجعل القاضي یغیر رقابته، وأن تطبیق فكرة

 .)5(1964السلطات الإداریة المستقلة لم تعرف إلا مرة واحدة في فرنسا سنة 

.  

                              

نكون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علینا أن نفعله ،أي عندما یكون الفعل :" chapusحسب الأستاذ شابي  )1(

لحسین بن شیخ آث ملویا ،دروس في المسؤولیة الإداریة،الكتاب :،أنظر"أو الامتناع عن فعل من طبیعة تبریر لوما ما

  .21،ص2007الأول،المسؤولیة على أساس الخطأ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر،
محمدي سمیرة،منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع ) 2(

  .79،ص2014قانون المنازعات الإداریة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
. میما وجدیرا بالعقاب بوجه خاصذعون أو الموظف یكون تصرفه من ال المرتكب یعرف الخطأ الجسیم على انه الخطأ) 3(

  . 272، ص 2011االله، الوجیز في القضاء الإداري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ء عطا بوحمیدة: أنظر
(4) 

Fournier (J) La régulation des services public en réseaux: télécommunication et électricité, LGDJ, Paris, 2002, 

p467. 
  .112عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص ) 5(
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، فإنه یقتضي في نظام المسؤولیة درجة جسامة الخطأ الذي Racineفحسب الأستاذ 

لكن في العامة أن یكون هناك خطأ جسیم،  الدولة، فالقاعدة یسمح بإمكانیة قیام مسؤولیة

  )1(.كثیر من الحالات یقرر القاضي الخطأ البسیط فقط

أكد أن الخطأ الجسیم  عن محكمة استئناف باریس1995سنة غیر أن القرار الصادر

الأنشطة البنكیة، كما أقرت المحكمة في م مسؤولیة الدولة وذلك عائد إلى تعقد ضروري لقیا

أن مسؤولیة الدولة فیما یخص ممارسة النشاط الإداري لرقابة  2000قرارها الصادر في سنة 

 .)2(المجال البنكي یمكن أن تقوم على أساس الخطأ البسیط

تطبیق الخطأ الجسیم یكون أكثر  نإكانت الدعوى المرفوعة أمام القاضي العادي ف اإذ

تئناف باریس، إذ ، هذا ما قضت على أساسه محكمة اسشدة مقارنة بالقاضي الإداري

 .)3(خرق قرینة البراءة یعتبر خطأ جسیماعتبرت أن مبدأ 

أما المشرع الجزائري عبر مختلف النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة لم ینص 

على دعوى مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة ولا الجهة القضائیة المختصة بالطعن في 

 .)4(مجال دعاوى القضاء الكامل

لكن،فیما یخص تقریر مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ هناك العدید من القرارات 

 08/03/1999صادر في "الغرفة الثالثة "صدرت في هذا المجال من بینها قرار مجلس الدولة 

حیث :"ومن معه ، حیث جاء في إحدى حیثیاته  )ط.ع(ضد  )عین أزال(قضیة رئیس بلدیة 

                              
(1) 

Racine (J), «Le control juridiction de l’action des organs de l’état dans les secteurs bancaires et des 

assurances» Reve du conseil d’état , n=06, 2005 p35. 
النظام القانوني لمسؤولیة السلطات الإداریة المستقلة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في لبسیر ثایري ولوجاني وردة،) 2(

القانون،شعبة القانون الاقتصادي و قانون الأعمال،تخصص القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة 

  .38ص عبد الرحمان میرة، بجایة،
(3)

Decompman(N) , «le control juridictionnel a propos de l’affaire compagnie diamantaire d’anvers» RFDA 

n=06, 1194, p1140. 
  .217ص ، بوجملین ولید، مرجع سابق) 4(
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والبلدیة غیر ملزمة . أن المسؤولیة تقع على القائم بالأشغالتدعیما لاستئنافها تزعم 

من القانون المدني ،ولكن بالرجوع إلى أدلة الملف یبین أن  127بالتعویض طبقا للمادة 

  ...".مسؤولیة البلدیة قائمة، حیث أن أشغال حفر الحفرة كانت تحت إدارة البلدیة

أخذ كل الإجراءات  )عین أزال(حیث كان یجب على المندوبیة التنفیذیة لبلدیة 

المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول لحمایة الحفرة، وكان على البلدیة التأكد من 

  ".كون هذه الحفرة لا تشكل خطرا على المحیط ولاسیما للأشخاص

على انعدام الصیانة العادیة  )عین أزال(نجد مجلس الدولة یؤسس مسؤولیة بلدیة  وهكذا

 .)1(جهة أخرى على خطأ غیر عمدي وهو الإهمال من جهة، ومن

 : كإستثناء سلطات الضبط المستقلة دون خطأ مسؤولیة-2

تكون مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة دون خطأ على أساس المخاطر، أو على 

أساس المساواة أمام الأعباء العامة، كإصدارها للقوانین الاقتصادیة التي تهدف إلى حمایة 

 قتصادیینالا الاقتصادي، لكنها في نفس الوقت تلحق أضرار ببعض الأعوان الصالح العام

  .)2(الناشطین في السوق

إن مجلس الدولة الفرنسي، اعترف لأول مرة بقیام مسؤولیة سلطات الضبط الإداریة 

الذي منع صنع  قتصاديالاء العامة، نتیجة صدور القانون على أساس المساواة أمام الأعبا

  )3(.وبیع كل منتجات الزبدة غیر المشتقة من الحلیب، حمایة لصحة العمومیة

                              

لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، )1(

  .34ص 
  .79محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص ) 2(
  .80المرجع نفسه، ص  )3(
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وقف  لىالتي اضطرت إ "لافلوریت"في قضیة  حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي

نشاطها والمتمثل في صنع وبیع كریمة لافلوریت، التي تعتبر الشركة الوحیدة التي تنتج هذا 

الذي وقع على الشركة من أجل المصلحة العامة لابد أن  لعبءا، وأن النوع من المنتوج

  .)1(یتحمله الجمیع، وبالتالي تعویض الشركة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

 شیرفإنه لم یأما المشرع الجزائري عبر النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة 

نا للوقوف ما إذا كان القضاء إلى مسؤولیة هذه الهیئات بدون خطأ، وهذا ما یدفع أیضا

الجزائري قد سایر إجتهاد القضاء الفرنسي فیما یخص تطبیق نظریة المسؤولیة دون خطأ 

  .ضد السلطات الإداریة

 بالرجوع إلى بعض أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد بأنه أخذ بالمسؤولیة على

وهذا في قرار المجلس "بن حسان ضد وزیر الداخلیة "قضیةخاطر وذلك في أساس الم

  :)2(، حیث جاء في إحدى حیثیاته1977یولیو  09الأعلى بتاریخ 

نتیجة عن الحریق الذي نشب في مستودع  حیث أنه وفاة السیدة بن حسان وطفلیها،"

  .للبنزینتبعا لانفجار صهریج ...تابع لمحافظة الشرطة المركزیة للجزائر

طراك وشركة كالتام ،ولا یمكن بالرغم من احیث أن ذلك الصهریج أقامته شركة سون

إعفاء السلطة العامة من مسؤولیتها، وأن وجود مثل ذلك الصهریج یشكل مخاطر  ذلك

استثنائیة على الأشخاص والأملاك وأن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز نظرا 

  ".ي یجب أن یتحملها الخواص عادة لخطورتها الأعباء الت

                              

- 61، ص ص 2011الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، قانون المسؤولیة الإداریة، خلوفيرشید )1(

62.  
أنظر لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدونیة  )2(

  .38، 37، ص ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وهكذا اعتبر المجلس الأعلى وجود صهریج للبنزین من مخاطر الجوار وهو شيء 

خطیر وبالتالي أقام المسؤولیة على أساس المخاطر، وهذه المخاطر ذات طابع استثنائي 

  .لكون الأضرار جسیمة وتتمثل في الوفاة وكذا المساس بالأملاك

  : المطلب الثاني

  .موضوع منازعات مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة

لى دي علال ممارستها لأعمالها قد تشكل تعإن السلطات الإداریة المستقلة من خ

ر مسؤولیة هذه ، مما یثیوإلحاق أضرار بهم قتصادیینالامصالح الأعوان والمتعاملین 

بینهما، وهذا ما یعد العلاقة السببیة و ثلاث أركان الخطأ، الضرر،  السلطات وذلك بتوفر

ة من أهم ، لتعد هذه الأخیر )الفرع الأول(القاضي المختص  مدافعا لرفع دعوى المسؤولیة أما

  ).الفرع الثاني(ي تكون فیها اختصاصات سلطات القاضي واسعة دعاوى القضاء الكامل الت

  :الفرع الأول

  .قصور النصوص القانونیة في تحدید معیار إقامة المسؤولیة 

أن التصرفات التي تقوم بها سلطات الضبط المستقلة بمناسبة ممارسة ، فیما سبقذكرنا 

الخاضعین  قتصادیینالاى حقوق ومصالح الأعوان لع عتداءااصلاحیاتها، قد تشكل 

هذه  دعوى التعویض ضد أعمال، مما یتعین البحث عن القاضي المختص في لسلطتها

 على  ستثناءااو ، )أولا(المتعلقة بالقانون العام، معتمدین في ذلك على النصوص تالهیئا

  ).ثانیا( فیما یخص طعون المسؤولیة ضد قرارات مجلس المنافسة قانون المنافسة

..  

.  

.  
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  .القانون العامتحدید الاختصاص بموجب : أولا

دعوى المسؤولیة أو القضاء الكامل بالسلطة  المجلس الدستوري الفرنسي لقد ربط

حقوق وحریات  ة لحمایةواعتبرها ضمان ،سلطات الضبط المستقلة القمعیة التي تمارسها

، كما كرس التشریع الفرنسي الخاص بالهیئات الإداریة المستقلة قتصادیینالاالمتعاملین 

الإداریة المستقلة فاختصاص بصفة آلیة دعوى التعویض ضد العقوبات التي توقعها الهیئات 

جال یتعدى دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض توافقا مع ممجلس الدولة الفرنسي في هذا ال

  .)1(من قانون المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان)6/1( مقتضیات المادة السادسة فقرة أولى

لمستقلة أما المشرع الجزائري فیما یخص دعوى الإلغاء المرفوعة ضد سلطات الضبط ا

أثناء مزاولتها السلطة القمعیة، فإن الاختصاص یعود لمجلس الدولة، الذي ینحصر دوره في 

بسلطات  ةإلغاء القرارات محل الطعن، عكس دعوى التعویض فإن النصوص القانونیة المتعلق

ر إلیها، لذلك یستوجب الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة یشالضبط المستقلة لم ت

ریة بطلبات ر المحكمة الإداخطعندما ت":التي تنص )2(منه 809والإداریة وبالأخص المادة 

یعود  رالأخالبعض اختصاصها و  لىلكنها مرتبطة، بعضها یعود إ مستقلة في نفس الدعوى

  .المحكمة جمیع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة، یحیل رئیس إلى اختصاص مجلس الدولة

المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في  عندما تخطر

مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات 

مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصاته، یحیل رئیس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس 

  ."الدولة

                              

  .87بركات جوهر، مرجع سابق، ص ) 1(
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08من القانون رقم  809المادة ) 2(
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المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة :"التي تنص 800و بالرجوع إلى نص المادة 

  .في المنازعات الإداریة

بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون  تختص بالفصل في أول درجة،

  ".طرفا فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

أن دعوى التعویض المرفوعة ضد السلطات الإداریة  ،أعلاه ن خلال المادتانویتضح م

أمام المحكمة الإداریة بموجب تكون  ،المستقلة بسبب قراراتها التي ألحقت ضررا بالغیر

  .مستقلة دعوى

أن تلحق مراقبة عملیات البورصة جنة تنظیم و لل وما تجدر الإشارة إلیه، أنه یمكن

جزء  دفقیمكن للمؤسسة في هذه الحالة أن ت أضرار بسبب المعلومات التي تنشرها، حیث

كبیر من زبائنها وفي المقابل لا یمكن أن ترفع دعوى الإلغاء، ولكن لها أن ترفع دعوى 

  .)1(أمام المحكمة الإداریة المختصة المسؤولیة ضد سلطة الضبط

فإنه یقوم بإصدار الأنظمة التي من شأنها  ،مجلس النقد والقرضل بالنسبة الشيءنفس 

، ولهذا الأخیر أن یطلب فقط التعویض أمام المحكمة الإداریة عن )2(أن تلحق أضرار بالبنك

  .)3(بالإلغاء االضرر الذي لحقه، بحیث لا یمكن الطعن فیه

.  

.  

.  

                              

  .40ص ، لبسیر ثایري ولوجاني وردة، مرجع سابق)  1(
(2) 

Zouaimia (R): «Le régime contentieux des A-A-I en droit Algérien», op cit , p24.      

،بأن 1990في قرار مجلس الدولة الصادر سنة  1992على خلاف ذلك، فإن محكمة التنازع الفرنسیة أكدت سنة )  3(

أنظر .القاضي المختص في منازعات مسؤولیة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة یكون من إختصاص القاضي العادي

  .89، مرجع سابق، ص ةبركات جوهر 
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  .تحدید الاختصاص بقانون خاص: ثانیا

منازعات مجلس المنافسة من طرف  لقد تم الحسم في اختصاص القضاء العادي في

مما جعل المشرع الجزائري لم یتردد بالأخذ بأحكام قانون المنافسة ، )1(يالفقه والقضاء الفرنس

للغرفة التجاریة  هذه المنازعاتحیث یعود الفصل في . ختصاصبالاالفرنسي خاصة المتعلقة 

بالممارسات المقیدة  المتعلقةالجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء قرارات لمجلس قضاء 

  .)2(للمنافسة

 مقیدة ممارسة  وعلیه، یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي، یعتبر نفسه متضررا من

الجهة القضائیة المختصة وفقا  أمام فسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوىللمنا

  .)3(للتشریع المعمول به

 الممارسات المقیدة للمنافسةیتضح من خلال ذلك أن دعوى التعویض المرفوعة ضد 

  .القضاء العادي ختصاصاتكون من 

المتعلق بالمنافسة نجد أنها تحیلنا إلى  03-03 من الأمر 63فبالرجوع إلى المادة 

اختصاص مجلس قضاء الجزائر بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 

إحالة ضمنیة إلى اختصاص مجلس  وهذا یكون بمثابة ،)4(بالممارسات المقیدة للمنافسة

  .)5(قضاء الجزائر بكل الدعاوى المرفوعة ضدها

                              

  .42مرجع سابق، ص لبسیر ثایري ولوجاني وردة،  )1(
   .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة  20، مؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  23المادة )  2(
   .03- 03من الأمر رقم  48المادة )  3(
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام «: المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم  63/01المادة  تنص)  4(

لك في أجل لا قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة وذمجلس 

أعلاه  46لإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة اار، ویرفع الطعن القر  ستلامابتداءا من تاریخ إیتجاوز شهرا واحدا 

  . »أیام) 08(في أجل ثمانیة 
  .78صبرینة، مرجع سابق، ص ساحلي  )5(
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إلا أنه من جهة أخرى نجد أن مجلس المنافسة هو عبارة عن سلطة إداریة،لذا ینبغي 

الرجوع إلى الإجراءات العامة، وهذا ما یؤدي إلى تعقید إجراءات سیر المنازعة، فعلى 

ى إلغاء أمام الغرفة التجاریة ثم التقدم أمام المحكمة المتقاضي في هذه الحالة رفع دعو 

الإداریة لرفع دعوى التعویض عن الأضرار التي تسببها القرارات غیر المشروعة، مما یؤدي 

القضائیة وضمانا لحسن سیر  الاجتهاداتومن أجل توحید . إلى صدور أحكام متناقضة

لجزائر للنظر في دعوى التعویض العدالة فإنه من الأنسب منح الاختصاص لمجلس قضاء ا

  .)1(لقرارات الصادرة عن مجلس المنافسةفي ا

المتابعة والمعاقبة من طرف مجلس المنافسة فلها حق رفع  المؤسساتوص خصأما ب

دعوى التعویض على مجلس المنافسة في حالة ما إذا لحقها ضرر من جراء الأوامر أو 

المجلس في حقها إذا ألغیت فیما بعد، علما أن دعوى  الإلغاء ترفع  اتخذهاالقرارات التي 

ففي هذه الحالة هل للمتضرر أن یرفق . أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

دعوى الإلغاء التي رفعها أمام الغرفة التجاریة لمجلس الجزائر العاصمة لطلب التعویض؟ 

حین طلب التعویض یعود إلى في . على إلغاء القرار ااختصاصهالغرفة التجاریة یقتصر 

 .)2(الأصلي اختصاصهالقاضي الإداري الذي یسترجع في هذه الحالة 

وذلك استنادا إلى  ،استثناءامن الوهلة الأولى یبدوا أن القضاء العادي هو المختص 

النظر في  ستثناءالاعلى سبیل مختلف النصوص القانونیة التي منحت للقاضي العادي 

  .)3(المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة الطعون

نظر الأصلي للقاضي الإداري بال ختصاصالا استبعادوفي هذا الصدد، فإنه لا یمكن 

المرفوعة على  فیما یتعلق باستقبال دعاوى المسؤولیة ستبعادهافي دعاوى المسؤولیة، بل یتم 

وذلك  ،إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمرة أخرى الرجوع مما یلزمنا  .مجلس المنافسة

                              

 .78، صسابقمرجع ساحلي صبرینة،  )1(
  .94، مرجع سابق، ص ةبركات جوهر )  2(
  .95المرجع نفسه، ص  )3(
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المحاكم الإداریة في  ختصاصا مكانیةإ مدى وبالتاليالسالفة الذكر،  800أحكام المادة  إلى

عتبار مجلس المنافسة من امسؤولیة مجلس المنافسة، أي إمكانیة دعوى النظر في 

  .المادةهذه الأشخاص العامة الواردة في 

المنافسة یتضح لنا بأن إجراءات المنازعة المتعلقة بمجلس  ،الدراسةومن خلال هذه 

الأولى دعوى الإلغاء أمام القاضي  یندعویز للمتقاضین رفع تكون مجزئة، فمن جهة یجی

صدور أحكام  ،العادي، والثانیة دعوى المسؤولیة أمام القاضي الإداري، ومن جهة أخرى

یا وضع حد لهذا التناقض وذلك بتوحید الاجتهادات وبالتالي بإمكان المحكمة العل .متناقضة

  .)1(القضائیة حسب ما خولها إیاه الدستور

ثناءا أمام نفس الجهة القضائیة أنها قد أحدثت است ختصاصالاومن مبررات توحید 

الإداري إلى القاضي العادي، وهذا ما من القاضي  ختصاصالاوذلك فیما یتعلق بتحویل 

یمكن «: المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما یلي03- 03 من الأمر 48أكدت علیه المادة 

یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم لكل شخص طبیعي أو معنوي 

  .»أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

المختصة هو القضاء العادي، وبالتالي لا یمكن فحسب هذه المادة فإن الجهة القضائیة 

  .أن یختص القضاء الإداري بدعوى المسؤولیة

                              

-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن دستور  152المادة  أنظر)  1(

،ج ر عدد  1996نوفمبر  28یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء ، 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438

 14،الصادر في25،ج ر عدد 2002أفریل  10،مؤرخ في03-ـ02،المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر  08،مؤرخ في 09

، 2008فمبر نو  16،الصادر في 63،ج ر عدد2008نوفمبر  15،مؤرخ في 19- ـ08،المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 

  .معدل ومتمم
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من القاضي الإداري إلى العادي  ختصاصالا، أن نقل ا لإطارالإشارة في هذوتجدر 

یتضمن مزایا تتمثل في وضع كل منازعات المنافسة تحت ظل المحكمة العلیا، وبالتالي فهذا 

  .)1(الحل یحقق مزایا من شأنها أن تخدم مصالح المتقاضیین

حدوث تنازع وفي الأخیر، على المشرع أن یوضح موقفه دون تردد أو غموض تجنبا ل

الأمر الذي  القضاء العادي والقضاء الإداريكل من بین  ختصاصالاإیجابي أو سلبي في 

ستوجب باریس في مجال البورصة، مما إ ستئنافاین مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة حدث ب

  .)2(لصالح القاضي العادي ختصاصالاالتي فصلت بنقل  حكمة التنازعتدخل م

  :الفرع الثاني

  .المسؤولیة سلطات قاضي دعوى 

التي لا تسمح للقاضي الإداري سوى بإبطال القرار غیر  -دعوى الإلغاء- على خلاف

المشروع، فإن دعوى التعویض تمكنه بالإضافة إلى إلغاء القرار بمجرد ثبوت عدم مشروعیته 

فدعوى التعویض إذن هي من أهم  ،)3(جبر الأضرار التي قد تصیب الأطراف المعنیة به

إذ یمكنه تعدیل القرار سواء ا القاضي بسلطات واسعة، هفیدعاوى القضاء الكامل التي یتمتع 

كلیا أو جزئیا، كما له الحكم بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن القرارات غیر المشروعة 

 .الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

لتجاوز سلطات الضبط المستقلة  وللقاضي سلطة تقدیریة في تعدیل القرارات وذلك إما

الممنوحة لها أو إغفالها لبعض الإجراءات، فمثلا في مجال المنافسة فإن  ختصاصاتللا

                              

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون الأعمال، جلال مسعد، )  1(

  .416، ص 2012كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
(2 )

Zouaimia (R): Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, op cit , p240.      

  .105ص ، مرجع سابق،مخلوف باهیة)  3(



سلطات الضبط المستقلة عن طریق دعوى التعویض  قراراترقابة القاضي الإداري على                      :  الفصل الثاني  
 

88 
 

قاضي المسؤولیة بإمكانه تعدیل أو مراجعة الإجراءات التحفظیة المتخذة من قبل مجلس 

  .)1(المنافسة، أو أن یقوم برفض تلك الإجراءات التي تم رفضها مسبقا من طرف المجلس

علیه أن یراقب أولا مدى تناسب العقوبة مع  ،بوللقاضي لكي یقدر بشكل جید التناس

ومن ثمة یأمر بتخفیض العقوبة إذا معمقة،  قابتهتكون ر المخالفة المرتكبة، بحیث یجب أن 

  .كانت تتجاوز قیمة الضرر

مصلحة  العقوبة، لأنها تتعارض مع تشدیدفي  الحق له لیسالقاضي كما أن .

وهذا عندما یتعلق الأمر بالطعون المقدمة من  ستثنائیةا المتعاملین الاقتصادیین، إلا في حالة

  .)2(قبل الوزیر المكلف بالتجارة أو الشخص الذي أخطر المجلس

في حالة وجود صعوبات أثناء النظر في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة و 

فبإمكان القاضي أن یحیل القضیة من جدید إلى مجلس المنافسة، الذي یكون دوره منحصر 

  .)3(فقط في تعدیل العقوبات المالیة والتدابیر التحفظیة

بمثابة عائق  عتبارهاان سلطات الضبط المستقلة لا یمكن ن القرارات الصادرة عكما أ

مختص في كل  بخبیر ستعانةالاعلیها، إذ بإمكان  یقف أمام القاضي للقیام بمهمة الرقابة

ى مساعدات من بعض سلطات الضبط مسألة متعلقة بقطاع ما، إذ یمكن له الحصول عل

، بحیث أن هذه المساعدات لا تنحصر فقط بین سلطات الضبط القطاعیة قتصاديالا

الضبط القطاعیة لها  وسلطات المنافسةفحسب، بحیث أن كل من مجلس  المنافسةومجلس 

                              

إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة لخضاري أعمر، )  1(

  .265، ص 2007، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 24، 23في المجال الاقتصادي والمالي، 
  .128والمالي، مرجع سابق، ص  قتصاديالاالإداریة المستقلة في المجال عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات )  2(
الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل كتو محمد الشریف،)  3(

  .345ص ، 2005 كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو، القانون ،فرع القانون العام ،درجة دكتوراه دولة في 
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المنافیة  فیما یتعلق بالممارساتوذلك )1(ما بینها،علاقة وظیفیة تتمثل في تقدیم آراء متبادلة فی

كما نصت علیه المادة  للمنافسة، وكذا فیما یخص التحقیقات التي یقوم بها مجلس المنافسة،

التي یسندها إلیهم رئیس المقررون بالتحقیق في القضایا یقوم المقرر و :"من نفس الأمر 50/1

  .)2(مجلس المنافسة

ة، وهذا ما طبقته محكمة استئناف ضي طلب المساعدة من السلطة المعنیإذ یمكن للقا

لحل النزاعات المتعلقة  )ART(من سلطة ضبط الاتصالات راء آباریس المعتادة على طلب 

بذلك المجال، وهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري الذي یحصرها فقط في مجلس 

 .)3(المنافسة إلا أنه من الناحیة العملیة یمكن تعمیمها على باقي السلطات

 :المبحث الثاني

  .لمستقلة والقانون الواجب التطبیقمعاییر تحدید مسؤولیة سلطات الضبط ا 

 حقوق كما أسلفنا سابقا، أن دعوى التعویض لها دور مهم لا یستهان به في حمایة

تضرر من القرار الإداري غیر المشروع اللجوء ممنح الفهي تالأعوان الاقتصادیین،  وحریات

  .التعویض من جراء الأضرار التي لحقت بهإلى القضاء لطلب 

فالهیئات الإداریة المستقلة تمارس صلاحیات السلطة العامة لغرض تحقیق  في المقابل،

 فت فيعسأهداف الضبط الاقتصادي، فكیف یمكن مساءلة هذه الهیئات مدنیا إذ ما ت

لحمایة مصالح الأعوان تضح أنها لم تتخذ الجزاءات الرقابیة الكافیة ااستعمال الرقابة، أو 

  .) المطلب الأول(؟ن الاقتصادیی

جتهاد قضائي جزائري في مجال مسؤولیة سلطات الضبط افي ظل غیاب أي 

موقف كل من الغرفة الإداریة سابقا ومجلس الدولة حالیا في مجال ب ةنستعالاوباالمستقلة، 

                              

   .تممم، یتعلق بالمنافسة، معدل و 2003جویلیة  06، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم  39راجع المادة )  1(
   .،03-03من الأمر  50/1أنظر المادة ) 2(
  . 146لین ولید، مرجع سابق، ص جمبو )  3(
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القانون الواجب  المسؤولیة بصفة عامة، نلاحظ عدم استقرار الاجتهاد القضائي بشأن

  .)المطلب الثاني(لى موضوع النزاع التطبیق ع

  :المطلب الأول.

  :معاییر تحدید مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة

لتحدید الجهة الإداریة التي ترفع ضدها دعوى التعویض یقتضي منا الاعتماد عل 

، ومعیار )الأولالفرع (معیارین، معیار افتقاد سلطات الضبط المستقلة للشخصیة المعنویة 

  ).الفرع الثاني(تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة المعنویة 

  :الفرع الأول

  :سلطات الضبط المستقلة للشخصیة المعنویة بعض حالة افتقاد 

: لبعض سلطات الضبط المستقلة ومن بینها )1(لم یعترف المشرع بالشخصیة المعنویة

ولجنة الإشراف على التأمینات، بحیث أن هذه اللجنة المصرفیة، مجلس النقد والقرض، 

فعلى  حقوق ومصالح الأعوان الاقتصادیینالهیئات أثناء مزاولتها لسلطاتها العامة، قد تمس ب

  .من ترفع دعوى المسؤولیة في هذه الحالة؟

   .)2(حسب الدستور، نجد أنه یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة

الإداریة المستقلة تتمتع بسلطة فرض جزاءات إداریة ذات طابع وباعتبار أن السلطات 

تقترب من تلك التي تتمتع بها السلطة القضائیة، غیر أن هذه الأخیرة لا تتمتع  ،قمعي

                              

وتتضح " obligations"وتحمل الالتزامات "droits"بالشخصیة المعنویة القدرة أو الإمكانیة على اكتساب الحقوقیقصد ) 1(

ترتب عن اكتساب الشخصیة یداري في الدولة فنیا وقانونیا، و أهمیة الشخصیة المعنویة كأداة ووسیلة تنظیم النظام الإ

، شرح فریجةحسین : أنظر. مالیة وموطن وأخیرا حق التقاضيالمة ذوالإداري، الي الاستقلال المالي المعنویة نتائج تتمثل ف

  .94،101ص ، ص2010القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ویحدد یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة، «:ما یلي علىالمعدل والمتمم  1996من دستور  49تنص المادة ) 2(

  .»وكیفیاته القانون شروط التعویض
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قد  كمة العادلة وانتهاك مبدأ الحیاداحترام ضمانات المحاعدم بالشخصیة المعنویة، ففي حالة 

   .)1(یثیر مسؤولیة هذه السلطات

التي منح لها و  ، اللجنة المصرفیة التي لها صلاحیات ممارسة السلطة العامةفمثلا

تمكنها من ممارسة مهامها الضبطیة، وبمناسبة ممارسة هذه  التي مجموعة من الوسائل

 ن الاقتصادیین الخاضعین لسلطاتهایمكن أن تمس بحقوق ومصالح الأعوا ،الصلاحیات

وباعتبار أن اللجنة المصرفیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، فإن دعوى المسؤولیة توجه ضد 

من قانون الإجراءات المدنیة  801طبقا للمادة ، هذه الأخیرةوبما أنها ترفع  )2(.الدولة

مرفوعة  ىإلالمسؤولیة  ىدعاو  في نظرالبهي المختصة المحكمة الإداریة  فإن ،)3(والإداریة

  .هاضد

تعارض مع یفإن حجیة الشيء المقضي فیه  ،فرغم كون قرارات اللجنة المصرفیة نهائیة

اللجنة المصرفیة تؤدي إلى إثارة  إقامة مسؤولیةة هذه الأخیرة، ویفهم من هذا أن مسؤولی

                              

  .53صمرجع سابق، ة حسام الدین،یبكبر ) 1(

السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال  هیلة،و وناس سف) 2(

  .125، ص2011كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:"على ما یلي 801المادة تنص   )3(

  :تفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عندعاوى إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى ال- 1

 ة،ى مستوى الولایعل الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة -

 البلدیة و المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، -

 المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

  دعاوى القضاء الكامل، - 2

  ."القضایا المخوتة لها بموجب نصوص خاصة - 3
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غیر أنه لا یمكن تطبیق هذا المبدأ في حالة قیام اللجنة المصرفیة  )1(الدولة، مسؤولیة

  .)2(وجود تأخیر تعسفي للقیام بالرقابةبضیاع الوثائق أو 

على ضوء ما تقدم، تكون المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة هي المختصة إقلیمیا 

وإعمالا  نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد 801بالنظر في دعوى التعویض حسب المادة 

بالقاعدة العامة في الاختصاص الإقلیمي التي تنص على أن محكمة موطن المدعى علیه 

هي المختصة إقلیمیا بنظر الدعوى، غیر أن تطبیق هذه المادة لا یخلو من مشاكل،إذ أنها 

لا تحتوي على مفهوم سلطات الضبط المستقلة، كما أن الاجتهاد القضائي لم یحدد القواعد 

  .)3( لتطبیق على مسؤولیة هذه السلطاتالواجبة ا

وعلیه، فإن سلطات الضبط المستقلة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ونظرا لانعدام 

 رر من القرار الإداري الصادر ضدهأهلیة التقاضي لدیها فما على العون الاقتصادي المتض

  .)4( إلا رفع دعوى التعویض ضد الدولة

...  

.  

.  

                              

تمس بمصالح الأعوان الاقتصادیین، وعلیه وفي إطار ممارستها لسلطاتها قد إن القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة ) 1(

افظ بنك الجزائر من تلك الأعمال الصادرة عن اللجنة رفع دعوى التعویض ضد محفما على العون الاقتصادي المتضرر 

  .دولةللباعتباره ممثل 

مال، كلیة بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأع) 2(

  .127، ص2002ري، تیزي وزو، عمالحقوق، جامعة مولود م

  .107خلالف خالد، مرجع سابق، ص) 3(

  .82محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص) 4(
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  : الفرع الثاني

  سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة المعنویةبعض حالة تمتع 

لسلطات غالبیة االمعنویة ل هو منح الشخصیة ،ع الجزائريالأساس الذي اعتمده المشر 

تكتسبها أهلیة  هذه الشخصیة بطة في المجال الاقتصادي والماليالمستقلة الضاالإداریة 

تسببها جراء الأخطاء التي ترتكبها مما یجعلها مطالبة بتعویض الأضرار التي ،التقاضي 

كس المشرع الفرنسي الذي لم على ع )1( أثناء قیامها بمهامها، ممثلة بواسطة ممثلها القانوني،

  .سلطات الضبط المستقلةبعض للا إالشخصیة المعنویة  یمنح

نجد سلطة ضبط البرید  ومن السلطات التي اعترف لها المشرع بالشخصیة المعنویة

وكالتي ضبط  كذلك )3(.منجمیتیناللوكالتین ا، )2(السلكیة واللاسلكیة والمواصلات

أضفى المشرع الشخصیة المعنویة على الوكالة الوطنیة للمواد  ا، كم)4(قاتالمحرو 

  .الخ...)5(الصیدلانیة

                              

  .82، صسابقمرجع محمدي سمیرة،  )1(

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، المؤرخ في 03- 2000من القانون رقم  10أنظر المادة ) 2(

  .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

   .، المتضمن قانون المناجم، معدل ومتمم2001جویلیة  03، مؤرخ في 10- 01م من القانون رق 43راجع المادة ) 3(

 19، صادر في 50 ددع.ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل  28، مؤرخ في 07-05من القانون رقم 12المادة )  4(

 20المؤرخ في  01-13ن رقم م بموجب القانو ، معدل ومتم2006جویلیة  30، الصادر في 48 ددع.ر.، ج2005جویلیة 

  .2013فیفري  24، صادر في 11 ددع.ر.، ج2013فیفري 

أوت  03، الصادر في 44 ددع.ر.، ج2008جویلیة  20مؤرخ في ، 13 -08من القانون رقم  173/1راجع المادة ) 5(

  .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 2008
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الشخصیة المعنویة ما یجعلها بة عن تمتع سلطات الضبط المستقلة ومن الآثار الناتج

وعلیه فدعوى التعویض ترفع مباشرة ضدها عن الأضرار المادیة ،هلة لتحمل المسؤولیة مؤ 

   .)1(والمعنویة الناتجة عن أعمالها

لكن هنا یطرح إشكال في تحدید مكانة سلطات الضبط المستقلة ضمن أشخاص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث لا یمكن إدراج هذه  800المسؤولیة في المادة 

السلطات ضمن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري لكونها محررة من كل أنواع 

  .الرقابة

 ، یتحددمن خلال المادة أعلاه أن نطاق اختصاص الجهات القضائیة الإداریة بینویت

 .ة الإداریة فقطصبغلدیة، المؤسسات العامة ذات اللببالنزاع الناشئ من الدولة، الولایة، ا

وباعتبار أن سلطات الضبط المستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة فلا یمكن للدولة أن تكون 

عن أعمالها من جهة، ومن جهة أخرى فلا یمكن إدراج سلطات الضبط المستقلة  مسؤولیة

وإن كانت تتمتع بالصفة الإداریة ضمن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، حتى 

وهذا ما یجعلنا أمام فراغ قانوني، حیث أن  )2(.یة أو رئاسیةئنها لا تخضع لأیة رقابة وصالأ

وذلك ، دراءات المدنیة والإداریة الجدیالمشرع الجزائري لم یتفطن لهذا الإشكال في قانون الإج

  .ضبط المستقلة ضمن الأشخاص العامةإدراج سلطات ال یعدم

                              

الإداریة المستقلة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات زاري صبرینة،م) 1(

القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة والحكومیة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

  .142، ص 2014میرة، بجایة، 

  .108خلالف خالد، مرجع سابق، ص ) 2(
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  فرغم استحداث المشرع لمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ومن زاویة أخرى،

، إلا أنه لم یسایر ما یحدث في المحیط المؤسساتي 1990والمجلس الأعلى للإعلام سنة 

   .)1(للدولة

ففي مجال البورصة مثلا، نجد المشرع منح للمتضرر من قرار اللجنة رفع الطعن في 

   .)2(الجزئي بعد ما كان یتمتع بهذا الحق فقط في حالة رفض الاعتمادحالة الاعتماد 

، فإن القرارات التي تصدر عن سلطات الضبط المستقلة والتي من وبناءا على ما تقدم

دعوى المسؤولیة في هذه الحالة ترفع ضد ق أضرار بالعون الاقتصادي، فإن  شأنها أن تلح

مما یجعلها سبها أهلیة التقاضي، المعنویة والتي تكتمتع بالشخصیة هذه السلطات كونها ت

  .تتحمل مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد

  :المطلب الثاني

  .القانون الواجب التطبیق على دعوى مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة 

لا تطرح إشكالات ونقائص قانونیة المستقلة إن مسألة إقامة مسؤولیة سلطات الضبط 

على مستوى النصوص فیما یخص تحدید معیار إقامة المسؤولیة فقط، وإنما یتعدى إلى 

مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع المنازعة، فهل یتعلق الأمر بتطبیق 

في القانون  غیر مألوفة استثنائیةقواعد القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة، أم بقواعد 

  . العادي

.  

                              

  .125صهیلة، مرجع سابق، و فوناس س)  1(

معدل ،تعلق ببورصة القیم المنقولة م، 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم  09أنظر المادة )  2(

  .ومتمم
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في ظل غیاب أي اجتهاد قضائي في هذه المسألة، وبالرجوع إلى الممارسة السابقة 

 مستقر علیه في هذا المجال،  فكل لهیئات القضاء الإداري في الجزائر لا نجد أي موقف

، لم یستقر )الفرع الثاني(، ومجلس الدولة حالیا )الفرع الأول(من المحكمة العلیا سابقا 

ا حول تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، الأمر الذي یقودنا إلى ماجتهاده

  ).الفرع الثالث(تقدیر هذا التوجه 

  : الفرع الأول

  وقف المحكمة العلیا سابقام

بما أقره مجلس الدولة الفرنسي، فیما یخص القانون الواجب  لیاالمحكمة الع أخذت

في قرارها المؤرخ في  التطبیق، وذلك بتقریر مسؤولیة الإدارة حتى بدون خطأ، وهذا ما أكدته

عن الأضرار التي تسببت بها ولو بدون  ولةمسؤ ، حیث جاء فیه أن الإدارة 1965جوان  03

  )1( .خطأ

نجد أن المحكمة العلیا أقرت أن مسؤولیة 1982أفریل 17صادر في وفي قرار آخر 

حكام خاصة بها، وقد الإدارة لا یمكن أن یطبق علیها أحكام القانون المدني، بل تخضع لأ

عن محكمة التنازع  1973فیفري  08حكم بلانكو الشهیر الصادر في  إلىاستند هذا 

ق نظریة الدولة المدنیة م تطبلمحكمة التنازع الفرنسیة،  إن الفرنسیة، ففي هذه القضیة ف

  )2( .واستندت في تحدیدها لمسؤولیة الدولة مما یؤكد عدم خضوعها لأحكام القانون المدني

فقد أسست قرارها بشان استئناف رفع  1985جانفي  12لكن، في قرارها الصادر في 

من القانون المدني المتعلقة بمسؤولیة المتبوع عن تصرفات  136أمامها على أحكام المادة 

                              

  .97بركات جوهرة، مرجع سابق، ص ) 1(

 ،)نظریة الدعوى الإداریة(الثاني  ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزءعوابديعمار )2(

  .183مرجع سابق، ص 
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مما یستوجب الرجوع إلى أحكام المسؤولیة  .)1(تابعة، نفس الموقف اتخذه في مناسبات أخرى

  .عن فعل الغیر المسؤولیةالتقصیریة وبالأخص 

قضى بأن الغرفة الإداریة  1988جویلیة  16فإن القرار الصادر في  ،فضلا عن ذلك

، حیث أقر )2(من القانون المدني 134بمجلس قضاء وهران في قراره استند إلى أحكام المادة 

دج 140.000.00المجلس المسؤولیة الكاملة لمدیریة المستشفى وحكمت علیه بدفع مبلغ 

   .)3(وذلك على أساس الخطأ المرفقي

سه لسیاج حدیدي المحیط مفي قرارها المتعلق بقضیة وفاة صبي بعد ل الشيءنفس 

المرفوعة ضد بلدیة تیزي وزو الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز، قضت بتطبیق  تبسوق السب

نها مالكة للسوق وكذلك و میل البلدیة جزء من المسؤولیة لكقواعد القانون المدني، وذلك لتح

ة للكهرباء والغاز، لأن الخیط تابع لهذه الأخیرة هذا ما أدى تحمیل المسؤولیة للشركة الوطنی

                              

  : ع قرارات المحكمة العلیا التالیةجرا )1(

والي ولایة قسنطینة، المجلة القضائیة، عدد  دض)) ج-ب(قضیة (،  1999 - 02 - 10ر في ، صاد61004قرار رقم  -

  .177ص،1991، 03

 ن الأضرار الناتجة عن الاضطراباتمسؤولیة البلدیة عقضیة حول ،1989 -10 -07ر في ، صاد60996قرار رقم  -

  . 143،  ص1992، 02المجلة القضائیة، عدد

 العدد الأول،، المجلة القضائیة )س- ب(قضیة بلدیة عین أزال ضد  ،1990-  06-  16، صادر في 72400قرار رقم  -

  .131، ص1991

سبب قانونا أو اتفاقا رقابة الشخص في حاجة إلى الرقابة بكل من  یجب علیه «: من القانون المدني 134تنص المادة ) 2(

الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله  رالضر  یكون ملزما بتعویض الجسمیة، قصره وبسبب حالته العقلیة أو

 30،صادر في 78یتضمن القانون المدني،ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،75-58الأمر رقم :أنظر»الضار

  .،معدل و متمم1975سبتمبر 

 ریف بف، مدیر مستشفى ضد 1988جویلیة  16، الصادر في 52862المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  ) 3(

  .120، ص1991، 01المجلة القضائیة، عدد
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من القانون المدني، إذ یكفي توفر عنصر الإهمال وعدم  138إلى تطبیق أحكام المادة 

   .)1(الحیطة والحذر لإثارة المسؤولیة في هذا المجال

  :الفرع الثاني

  .موقف مجلس الدولة 

عن المحكمة العلیا، نجد أن القاضي  من خلال تفحصنا لمختلف القرارات الصادرة

، وبالتالي خضوعها لأحكام اص على مسؤولیة الإدارةى طابع خضفاري الجزائري قد أالإد

  .القانون المدني

وأكد  بنى بذلك موقف المحكمة العلیاتلكن، سرعان ما تراجع مجلس الدولة عن موقفه و 

بذلك الطابع الخاص لمسؤولیة الإدارة، حیث قضى في أول قضیة عرضت علیه مسؤولیة 

الإدارة عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد جراء نشاطها وتصرفات المستخدمین واعتبرها 

خاصة لا یمكن تنظیمها، بموجب أحكام القانون المدني، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر 

  .)2(وحاجات المرافق وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وحقوق الأفرادبتغیر الظروف 

، فإن مجلس الدولة یتضح أنه قد أسس 1999فیفري  01في القرار المؤرخ في  هغیر أن

بوع مسؤول تمن القانون المدني التي تقضي بأن الم 136ة قراره مستندًا بذلك إلى أحكام الماد

بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو عن الضرر الذي یحدثه تابعه 

 )3( .بمناسبتها

تكون مدیریة الصحة الوطنیة التي لها صفة المتبوع مسؤولة عن  ،وعلى هذا الأساس

  .)4( العمل غیر المشروع لتابعها

                              

سنة ، 01، المجلة القضائیة، عدد1990ماي  05، الصادر في 65983المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم ) 1(

  .171، ص1994

)2 (  
Zouaimia (R),Droit de la régulation économique op .cit-p- 185. 

)3 (  
CE 1er février 1999, direction générale de la sureté national C/ Lichani et autres, www conseil-Etat dz. Org1. 

  .157رحموني موسى، مرجع سابق، ص) 4(
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المتعلق بقضیة القطاع الصحي لبلدیة أدرار  1999أفریل  19وفي قراره الصادر في 

ن م182، 124،131د ،فإن القاضي قد طبق الأحكام الواردة في الموا)1( ضد زعاف رقیة

یقدر القاضي مدى التعویض الذي لحق «: مایلي ىعل 131إذ تنص المادة . ون المدنيالقان

الملابسة، فإن لم مكرر، مع مراعاة ظروف  182و 182المصاب طبقا لأحكام المادتین 

تتیسر وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور الحق في 

  .)2( »أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید إلى التقدیر

، فإن مجلس الدولة استند مرة أخرى إلى 1990ماي  31أما في القرار المؤرخ في 

حیث ،أن المسؤولیة الناشئة عن الأشیاءبش همن 138أحكام القانون المدني، وذلك في المادة 

كل شخص مكلف بحراسة شيء ویمارس علیه سلطان الاستعمال والإدارة یعتبر  أكد أن

   .)3(عن الأضرار الناتجة عنه مسئولا

من خلال هذه الحلول یتضح لنا الفوضى التي تتسم بها مختلف الاجتهادات القضائیة 

والتي تشكل مصدر إهمال وغموض للمتقاضین عامة والأعوان الاقتصادیین خاصة، نظرا 

  . لأهمیة الأضرار التي یمكن أن تصیبهم

داري في القضائیة باختصاص القاضي الإ الازدواجیةوباعتبار أن الدستور قد أكد على 

فإن هذا الأخیر یكون ملزم بتغییر موقفه والبحث عن القانون الملائم  وعلیه.منازعات الإدارة

في تطبیقه على المسؤولیة الإداریة، لأن في بعض الحالات یصعب الاستناد إلى قواعد 

إهدار حقوق المتعاملین الاقتصادیین في الحصول على  القانون المدني، مما یؤدي إلى

  .التعویض

                              

)1 (
CE 19  A vril 1999, secteur sanitaire  d’adrar C/zaaf Rokia, www  conseil  Etat. dz. Org1 

  .یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58/75من الأمر رقم  131المادة  ) 2(

  .99، ص2002لسنة  01، مجلة مجلس الدولة، عدد 1999ماي  31، المؤرخ في 160017قرار مجلس الدولة رقم  ) 3(
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تجدر الإشارة في الأخیر، إلى أن هذه الاجتهادات القضائیة تتوقف عند مسؤولیة 

الإدارة دون سلطات الضبط المستقلة التي لم یصدر بشأنها أي اجتهاد، ویعود ذلك إلى 

  .حداثة هذه السلطات

  :الفرع الثالث.

  .تقدیر الاجتهاد القضائي الإداري في المسألة

الإداري قواعد القانون الخاص على النزاع المعروض في الحقیقة، قد یطبق القاضي 

علیه إذا ما أخضعت الإدارة مع الأفراد العادیین لقواعد القانون الخاص، لكن في مجال 

المسؤولیة فعوض استعادة فكرة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة كان بإمكان القاضي 

   .)1(الإداري استعادة فكرة المرفق العام

 المدني وعدم تطبیقه على الإدارة ام المسؤولیة المكرس في القانونالأفضل هجر نظ

تعویض الضحیة دومًا وظهور مبادئ جدیدة للمسؤولیة الإداریة في القانون  لا یضمنفهو 

فمن  ة الإدارة على قراراتها المشروعةمسؤولی،كالمقارن ولا یمكن للقانون المدني أن یستوعبها 

  .)2( أجل إسناد المسؤولیة للإدارةالضروري تطبیق قواعد خاصة من 

.  

.  

                              

، مرجع الاقتصاديعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال  )1(

  .285سابق، ص 

  .285مرجع نفسه، صال) 2(
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  خاتمة

سلطات الضبط المستقلة من المواضیع  أعمالعلى  الإداريموضوع رقابة القاضي  إن

الني تعرف تشابكا وتعقیدا من خلال تعدد الجهات القضائیة التي تمارس الرقابة على هذه 

  .قتصاديالاكاهل المتعامل  أثقلتالقانونیة  الإشكالاتمما خلق العدید من  ،السلطات

یكون  ،الإداريالمستقلة لرقابة القاضي  الإداریةالسلطات  أعمال إخضاع أنكما 

وذلك باستعمال الطرق  ،كمحاولة لدفع القاضي على المشاركة والمساهمة في عملیة الضبط

 أنمن الضروري  إذ ،السلطات لمهامها هذه ممارسةالقضائیة لفض النزاعات المترتبة عن 

جمیع  أنقراراتها وطالما  إصدارغایة  إلى إلیهایراقب كل العملیة الضبطیة بدایة من اللجوء 

سواء عن طریق دعوى الإلغاء أو دعوى  الإداريهذه الهیئات تخضع لرقابة القاضي  أعمال

  .التعویض، فهذا الأخیر یتمتع بسلطة الإلغاء أو التعدیل أو التصحیح

سلطات الضبط  أعمالوالتي تؤكد خضوع  التأسیسیةالنصوص  أحكام إلىوبالرجوع 

التشریعیة والسبب  ةعملیالي المشرع لم یوفق بتاتا ف أننجد  ،الإداريالمستقلة لرقابة القاضي 

  .إنشاءهاعلى المشرع الفرنسي في  عتمادهالذلك هو  الأساسي

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع ما یلي إلیهاالنتائج التي توصلنا  أهمومن بین 

سلطات الضبط المستقلة ما یؤدي  إنشاءالتجربة الجزائریة حدیثة في مجال  إن -

  .أعمالهاعلى  الإداريحداثة موضوع رقابة القاضي  إلىبالضرورة 

قرارات سلطات الضبط  إلغاءقلة القرارات القضائیة الجزائریة المتعلقة بدعوى  -

بدعوى مسؤولیة هذه السلطات وذلك نظرا لحداثة هذه  المتعلقةالمستقلة وتلك 

 .الهیئات

 المستقلةالمشرع لم یخضع كل القرارات التي تصدرها سلطات الضبط  أنا مك -

 التأمیناتعلى  الإشراف لجنة في قرارات وهو ما نجده مثلا ،الإداريلرقابة القاضي 

 بتعیینبالفصل في قراراتها المتعلقة  الإداريالقاضي  ختصاصاعلى  فالمشرع نص
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على  الإشرافمتصرف مؤقت فقط دون غیره من القرارات التي یمكن للجنة 

  .تتخذها أن التأمینات

في ) الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة(تدخل القضاء العادي  إن -

فالوضع القائم یؤكد على عدم تمتع الغرفة التجاریة  ،مجال المنافسة تدخل متواضع

 د القاضي نفسه مجبراجفغالبا ما ی ،مهامها الرقابیة لممارسةبوسائل قانونیة كافیة 

  .أمامهبحثا عن حل للنزاع المعروض  الإداريالقانون  إلىلعودة ا على

سلطات الضبط  أعمالالقضائي في الرقابة على  ختصاصالافي تحدید نطاق  -

عن  الإداريخضوع قرارات هذه السلطات لرقابة القاضي  مبدأ أقرفبعدما  ،المستقلة

نه لم یتمكن من شمول كل القرارات حیث بقیت من القرارات إف الإلغاءطریق دعوى 

  .سواء كانت قرارات فردیة أو تنظیمیةرقابة  لأیةما لم یخضع 

في هذه المرحلة تظهر بصفة جلیة معالم العجز  الإلغاء،إذدعوى  إجراءاتفي  -

فتارة یضع  الإلغاء،موحدة لدعوى  إجراءاتوالتردد حیث عجز المشرع على وضع 

  .القواعد العامة إلىیحیلنا  أخرىقواعد خاصة وتارة 

خضع بعض قرارات هذه السلطات لرقابة مجلس أالطعن نجد المشرع قد  آجالفي  -

 الآجالفتارة ینص على هذه  ،تذبذبة في طریقة حسابهامختلفة وم أجالوفق  ،لةو الد

بهذا الخصوص بحیث كان  ،ستقرارالاعدم  إلىوهو ما یؤدي  بالأشهروتارة  بالأیام

 وهي بالأشهرالطعن ویجعلها  بآجال المتعلقةعلى المشرع توحید النصوص 

 إلىوهو ما یؤدي  بالأشهرالمواعید كاملة وهو ما یوفره الحساب  أنبحكم  الأفضل

  .الآجالستقرار اثبوت المواعید و 

كان المشكل  فإذا ،عدم نص المشرع على دعوى مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة -

بحیث ترفع ،تتمتع بالشخصیة المعنویة  لا لا یثار بالنسبة للسلطات الضبطیة التي

التي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800الدعوى ضد الدولة طبقا للمادة 

لا ینطبق على  الأمرن هذا إف ،ختصاصالاهي صاحبة  الإداریة المحاكمجعلت 
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یكون الشخص  أن ،معنویةالشخصیة الالمستقلة التي تتمتع ب الإداریةالسلطات 

  .التي یحصل على حقه في التعویض الجهة تائها في المتضرر

و نجملها  قتراحاتوالایمكن تقدیم بعض التوصیات  ،إلیهامن خلال النتائج المتوصل 

  :فیما یلي

بطابعها السلطوي  عترافوالاالضبط المستقلة  دستوریة لسلطاتلا ةتسویة الوضعی -

  .الدستور أحكامي ف وإدراجها

من  800 العامة الواردة في المادة الأشخاصسلطات الضبط المستقلة ضمن  إدراج -

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

وذلك بوضع  ،الإداري القاضيالمكرسة لرقابة  التأسیسیةصیاغة النصوص  إعادة -

 الإجرائيالنظام  وكذانصوص قانونیة جدیدة تضمن توحید لقواعدها القانونیة 

  .المتعلق بمنازعاتها

للقاضي العادي بالنسبة للطعون المقدمة ضد قرارات  ختصاصالا إحالةلة أمس -

 أنمجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي من المفروض 

  .ومجلس الدولة الإداريیختص بها القاضي 

العمل على تكوین قضاة مختصین في مجال سلطات الضبط المستقلة الشيء الذي  -

  .الرقابةعالیة وسرعة ممارسة هذه یضمن ف

 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلیه في قانون عوقف التنفیذ المنصوص  مبدأتكریس  -

في ممارسة  سیماسلطات الممنوحة لها لا ال ستعمالاكضمانة للحد من تعسف 

  .سلطاتها القمعیة

وعدم  ،ق على جمیع سلطات الضبط المستقلةالمسب الإداري التظلملة أتعمیم مس -

  .المتعلقة بالمجال المصرفي قصورها على المنازعات
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ة القانونیة الطبیع أساسالضبط المستقلة على  مسؤولیة سلطات إقامةتحدید معیار  -

القانون المدني التي لا تتلاءم مع  أحكامعلى  عتمادالالهذه السلطات عوض 

  .طبیعتها القانونیة الخاصة
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محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم لنشر والتوزیع،  -11

 .2002الجزائر، 

محمد أنور حمادة، القرارات الإداریة ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -12

 .2004مصر، 

 .1996للطیف، تسبیب القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد عبد ا -13
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 .1990، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة
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 .2004مصر، 

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة  -20

 .2009وقضائیة وفقهیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ء الجز  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي، -21
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 .2010وزو،

الإداري في مجال البنوك في القانون الجزائري، مذكرة میور فرحات، مكانة القاضي ع -18

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، 

 .2006كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي  عیساوي عز الدین، -19

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، والمالي، مذكرة لنیل درجة 

 .2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، مذكرة لنیل شهادة  -20

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

 .2009لرحمان میرة، بجایة، الحقوق، جامعة عبد ا

فوناس سوهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -21

القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

2009. 
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فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل  -22

دة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد شها

 .2010الرحمان میرة، بجایة، 

  -دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین -قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء -23

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق 

 .2013علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، و ال

قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة  -24

 .2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المستقلة، مذكرة خلالف خالد، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة  -25

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

 .2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع  -26

یر في العلوم القانونیة و الإداریة ، الجزائري، مذكرة مكملة لنسیل درجة الماجست

تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

 .2013لخضر ، باتنة، 

شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط  -27

القانون العام، القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع 

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2009. 

 مذكرات الماستر: 

بلحماس صوریة ورابحي حبیبة، ضمان المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة -1

المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون 
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الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 .2012الرحمان میرة، بجایة، 

بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة -2

لاستكمال متطلبات الماستر أكادیمي، شعبة الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 

 .2014والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق 

لبسیر ثایري ولوجاني وردة، النظام القانوني لمسؤولیة السطات الإداریة المستقلة، مذكرة -3

لنیل شهادة الماستر في القانون، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص 

یة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2014. 

مرزوق بوخالفة ومدور بدوي، السلطات الإداریة المستقلة وأحكام الدستور، مذكرة لنیل -4

شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون 

مان میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح

2014. 

III- المقالات:  

دور لجنة الإشراف على التأمینات، أعمال الملتقى الوطني حول : إرزیل الكاهنة-1

السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 .2007ماي،  24- 23بجایة، 

المستقلة،أعمال الملتقى الوطني حول آیت وازو زاینة، دراسة نقدیة في سلطات الضبط -2

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2007ماي  24-23الاقتصادیة، جامعة بجایة، 

بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة -3

لضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة ا
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أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 

 .2007ماي  24-23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

هیدیلي أحمد، سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، أعمال -4

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة  الملتقى الوطني

 .2007ماي24-23بجایة 

عمال ضبط النشاط الاقتصادي، أفي زایدي حمید، دور السلطات الإداریة المستقلة -5

 التشریع  تصادي في الجزائر، بینضبط النشاط الاقالملتقى الوطني السابع حول 

 .2013دیسمبر  10-09سعیدة، یومي  الممارسة، جامعة الطاهر مولاي،و 

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، أعمال الملتقى الوطني -6

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان 

 .2007بجایة،ماي، 24-23میرة، بجایة، 

في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، أعمال  طباع نجاة، اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة-7

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة 

 .2007ماي  24-  23عبد الرحمان میرة، بجایة، 

إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، أعمال الملتقى حول لخضاري أعمر، -8

 .2007ماي 23،24المجال الاقتصادي والمالي ، سلطات الضبط المستقلة في 

عیساوي عز الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، أعمال الملتقى -9

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، 

 .2007ماي  23-24

السلطات الإداریة المستقلة، أعمال فتحي وردیة، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن  -10

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة، 

 .2007ماي 24- 23بجایة، 
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راشدي سعیدة، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول  -11

عة عبد الرحمان میرة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جام

 .2007ماي  24-23بجایة 

تومي نبیلة وعبد االله لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عن إخلال البنوك  -12

بإجراءات التعدي لتبییض الأموال، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط 

ماي  24 ،23بجایة،المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي جامعة عبد الرحمان میرة، 

2007. 

IV- النصوص القانونیة:  

  :الدستور -أ

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي -1

، یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96رقم 

، 1996دیسمبر  8، مؤرخ في 09 ددر، ع.، ج1996نوفمبر  28علیه في استفتاء 

، الصادر 25 ددر، ع.، ج2002أفریل  10مؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم 

، 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل  14في 

 .ممتمو  لدعم ،2008نوفمبر  16، الصادر في 63 ددر، ع.ج

  :نصوص التشریعیةال - ب

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

، معدل ومتمم 1998جوان  01صادر في  37 ددع.ر .الدولة وتنظیمه وعمله، ج 

، صادر 43 ددع.ر .، ج 2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11بالقانون العضوي رقم 

  .2011أوت  03في 

 ددع.ر.، جیتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58/75أمر رقم  -2

 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30،  صادر في 78
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، لسنة 29 ددع.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة  5مؤرخ في  12-89قانون رقم -3

  ).ملغى( 1989

، 14ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج 1990أفریل  03مؤرخ في  ،07-90قانون رقم -4

 .، معدل ومتمم1990لسنة 

 ددع.ر .  ، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل  03مؤرخ في  11-90قانون رقم -5

 26مؤرخ في  11-03، ألغي بموجب الأمر رقم 1990أفریل  18، صادر في 16

، معدل 2003أوت  27صادر في  52 ددر ع.، متعلق بالنقد والقرض، ج 2003أوت 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة  22مؤرخ في  01-09ومتمم بالأمر 

، 04-10وبالأمر رقم  2009جویلیة  26صادر في   44 ددع.ر .، ج 2009سنة 

 .2010سبتمبر  01، صادر في 50 ددع. ر.ج  2010أوت  26مؤرخ في 

، 14ر عدد .یتعلق بالنقد والقرض، ج 1990ریل أف 14، مؤرخ في 10-90أمر رقم -6

أوت  26مؤرخ في  11-03، الملغى بموجب الأمر 1990أفریل  18صادر في 

، معدل 2003أوت  27صادر في  51ر عدد .، متعلق بالنقد والقرض، ج2003

  .ومتمم

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم التشریعي رقم  -7

-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي  23، صادر في 34 ددع.ر.المنقولة، ج

، 1996جوان  14، صادر في 03 ددع.ر.، ج1996جانفي  10، مؤرخ في 10

 19، صادر في 11 ددع.ر.، ج2003فیفري  17، مؤرخ في 04- 03والقانون رقم 

 .2003فیفري 

 09ددع. ر.، یتعلق بالمنافسة، ج 1995جانفي  25، مؤرخ في 06- 95رقم أمر -8

جویلیة  19مؤرخ في  03-03، ألغي بموجب الأمر رقم 1995فیفري  22صادر في 

، معدل 2003جویلیة  20، صادر في 43 ددع.ر .، یتعلق بالمنافسة، ج 2003

، صادر في 36 ددع. ر.، ج 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08ومتمم بالقانون رقم 
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 ددع.ر . ،  ج2010أوت  15مؤرخ في  05-10، وبالقانون رقم 2008جویلیة  02

  .2010أوت  18، صادر في 46

، 13 ددع.ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -9

 20المؤرخ في  04-06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1995مارس  08مؤرخ في 

 .2006مارس  12، مؤرخ في 15 ددع.ر.، ج2006فیفري 

وكیل المتصرف المتعلق ب 1996جویلیة 29ي ، المؤرخ ف23-96رقم  أمر  -10

  .1996، صادر في سنة 43ددع. ر. القضائي، ج

 ددع.ج.ر.، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي  30، مؤرخ في 02-98قانون   -11

  . 1998جویلیة  01، صادر في 37

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -12

، 2000أوت  06، صادر في 48 ددع.ر.لمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جبالبرید وا

 .معدل ومتمم

. ر.، یتضمن قانون المناجم، ج 2001جویلیة  03، مؤرخ في 10-01قانون رقم  -13

، 01-07، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001جویلیة  04صادر في  ،35 ددع

  .2007، صادر في سنة 16 ددع.ر .، ج 2007مارس  01مؤرخ في 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -14

 .2006فیفري  06، صادر في 08 ددع. ر. بواسطة القنوات، ج

، الصادر في 43ع .ر.جویلیة، یتعلق بالمنافسة، ج 19مؤرخ في  03-03أمر رقم   -15

، 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08 ، معدل ومتمم بالقانون رقم2003جویلیة  20

 .2008جویلیة  02الصادر في  36 ددع.ر.ج

 ددع.ر.بالمحروقات، ج ، یتعلق2005أفریل  28، مؤرخ في 07-05قانون رقم   -16

، 2006جویلیة  30، الصادر في 48 ددع.ر.، ج2005جویلیة  19صادر في ، 50
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 ددع.ر.، ج2013فیفري  20المؤرخ في  01-13معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

  .2013فیفري  24، صادر في 11

، 60 ددع. ر.، یتعلق بالمیاه، ج 2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -17

 23، مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005سبتمبر  04صادر في 

 .2008جانفي 27، صادر في 04 ددع.ر .، ج 2008جانفي 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006 فبرایر20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -18

  .2006مارس  08، المؤرخ في 14 ددع.ر.ومكافحته، ج

 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006ري فیف20ؤرخ في ، م04-06قانون رقم   -19

، صادر في 15 ددع. ر. ، المتعلق بالتأمینات، ج1995جوان 25المؤرخ في 

  .2006مارس12

یة دن، یتضمن قانون الإجراءات الم2008فیفیري 25مؤرخ في  09-08قانون رقم   -20

  .2008أفریل 23، الصادر في 21 ددع. ر. والإداریة، ج

، الصادر في 44 ددع.ر.، ج2008جویلیة  20مؤرخ في  ،13 -08قانون رقم   -21

 .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها2008أوت  03

. ر.التعدیل الدستوري، ج، یتضمن 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم   -22

 .2016مارس  07، صادر في 16عدد 

  :النصوص التنظیمیة -ج

، المتضمن تعین محافظ البنك المركزي 1990أفریل  15مرسوم الرئاسي، مؤرخ في  -1

 11، الصادر في 28 ددع.ر.الجزائري السید عبد الرحمان رستمي، حاج ناصر، ج

، ینهي مهام محافظ 1992جویلیة  21، والمرسوم الرئاسي مؤرخ في 1990جویلیة 

  .البنك المركزي الجزائري
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، المتضمن إنشاء وسیط 1996مارس  23، المؤرخ في 113-96مرسوم الرئاسي رقم  -2

- 99، وقد ألغیت هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 ددع.ر.الجمهوریة، ج

  .1999لسنة  52 ددع.ر.، ج1999أوت  2، المؤرخ في 170

، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96لرئاسي رقم مرسوم ا -3

  .1996جانفي  21صادر في  5 ددع.ر.لمجلس المنافسة، ج

V- الاجتهادات القضائیة:  

  :أحكام المحكمة العلیا -أ

المجلس الأعلى، الغرفة ، 1988جویلیة  16صادر في  ، 52862قرار رقم   -1

 .1991، 01المجلة القضائیة، عددمدیر مستشفى ضد فریف ب،  الإداریة

المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ، 1990ماي  05، الصادر في 65983قرار رقم  -2

 .1994، سنة 01المجلة القضائیة، عدد

  :قرارات مجلس الدولة - ب

، یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، 2000 /08/05مؤرخ في  002138قرار رقم  -1

 .2005لعدد السادس، مجلة مجلس الدولة الجزائري، ا

، محافظ بنك الجزائر ضد یونین بنك، 2001 /27/02، مؤرخ في 006570قرار رقم  -2

 .2005مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد السادس،

، قضیة ألجریان أنترناشیونال بنك، شركة 01/04/2003، مؤرخ في 1201قرار رقم  -3

)AIB ( الدولة الجزائري، العدد ضد محافظ البنك المركزي ومن معه،  مجلة مجلس

 .2005السادس، 

قضیة حول مسؤولیة البلدیة عن  ،1989/ 10/ 07، صادر في 60996قرار رقم  -4

 .1992، 02الأضرار الناتجة عن الاضطرابات، المجلة القضائیة، عدد

.  

. 
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ضد والي ولایة )) ج- ب(قضیة (،  1999 /02 /10، صادر في 61004قرار رقم  -5
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  ملخص

لقد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكریس رقابة القاضي الإداري على 

أعمال سلطات الضبط المستقلة خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصیة الإداریة 

  .ةوصائیستقلالیة التي تعني عدم الخضوع لأیة رقابة سلّمیة كانت أو والا

مبدأ المشروعیة، أخضع التصرفات إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على 

الصادرة عن هذه السلطات لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل عام 

  .باعتبارها تدخل ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة

عدم توحید القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه هذه الدراسة یتبین لنا من خلال 

ختصاص دید الإجراءات والمواعید وكذا الاضى في تحالسلطات الحدیثة، حیث تعرف فو 

 .التأرجح بین تطبیق قواعد القانون الخاص والإحالة إلى قواعد القانون العام

. 

Résumé  
Toutefois, cette étude a l’objectif de Connaitre l 'étendu du Contrôle juge 

administratif aux actesdes autorités de régulations indépendantes surtout 

face aux Caractevés administratifs et indépendant de Ces autorités qui 

impliquent non soumission ni au pouvoir hierachiqueni à la tutelle 

administrative. 

A Conditionner au bien soumis ses actes et ses actions au contrôle de 

juge administratif, Comme l’institution publique nationale, néanmoins, Ces 

Compétences Sont instituées Sur Un ensemble des bases réglementaires 

relatives à la nature de ces autorités et aux dispositions juridiques d'un part. 

De plus, l'hétérogénéité desrèglesgénérales régissant leurs Contentieux a 

Conduir a une anarchie dans la délimitation des procédures, dés délais, dés 

compétences , et lebaxulement, enter l’application des règles de droit privé 

et celles de droit public. 

 


